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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

ﺩ .ﻋﻠﻲ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ

)∗(

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺇﱃ
ﺍﳌﻨﺸﺊ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ
*

)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ(

ovfÖ] “~×Ú
ﺘﻌد ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ واﺤدة ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﺘطور
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤواﻜب ﻝﻠﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ
ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻗد ﻴدﻋﻲ اﻝﺸﺨص اﻝذي ﺘﺤﻤل اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺘوﻗﻴﻌﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻝم ﻴﻘم
ﺒﺈرﺴﺎﻝﻬﺎ أو ﻝم ﻴﻘﺼد إرﺴﺎﻝﻬﺎ أو أﻨﻪ ﻗد أرﺴﻠﻬﺎ وﻝﻜن ﺒﻤﻀﻤون ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝرﺴﺎﻝﺔ
اﻝﺘﻲ وﺼﻠت إﻝﻰ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ وﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻻدﻋﺎءات .ﻝذا ﺸرﻋت ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد
ﻝﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ،ﺴواء أﻜﺎن
ذﻝك ﺒﺸﻜل ﺤﻘﻴﻘﻲ أم اﻓﺘراﻀﻲ ،واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك .وﻋﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﻨﺎ
ﻫذا اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤث ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ ،وﺨﺘﻤﻨﺎﻩ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ.

) ∗(
*

أﺴﺘﺎذ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺸﺎرك -ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨون -ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌﻴن ﻝﻠﻌﻠوم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ دوﻝﺔ
اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة -اﻝﻌﻴن.
أﺠﻴز ﻝﻠﻨﺸر ﺒﺘﺎرﻴﺦ .٢٠١٢/٢/١٥

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

]íÚ‚Ï¹
ﻴراد ﺒﺎﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻤﻌﻠوﻤــﺎت إﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺘرﺴــل أو ﺘﺴــﺘﻠم ﺒوﺴــﺎﺌل إﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ أﻴــﺎ
ﻜﺎﻨــت وﺴــﻴﻠﺔ اﺴــﺘﺨراﺠﻬﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻜــﺎن اﻝﻤﺴــﺘﻠﻤﺔ ﻓﻴــﻪ .واﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة
ﻋــن ﻨﺼــوص أو رﻤــوز أو أﺼ ـوات أو رﺴ ــوم أو ﺼــور أو ﻏﻴــر ذﻝــك ذات ﺨﺼــﺎﺌص
إﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ ،أي ﺘﺘﺼ ــل ﺒﺎﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ ــﺎ اﻝﺤدﻴﺜ ــﺔ وﺘﻜ ــون ﻝﻬ ــﺎ ﻗ ــدرات ﻜﻬرﺒﺎﺌﻴ ــﺔ أو رﻗﻤﻴ ــﺔ أو
ﻤﻐﻨﺎطﻴﺴ ــﻴﺔ أو ﻀ ــوﺌﻴﺔ أو ﻤ ــﺎ ﺸ ــﺎﺒﻪ ذﻝ ــك) .(١وﺘﺸ ــﻤل اﻝرﺴ ــﺎﺌل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ )أو رﺴ ــﺎﺌل
اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت ﻜﻤــﺎ ﻴﻌﺒــر ﻋﻨﻬــﺎ ﻗــﺎﻨون اﻷوﻨﺴــﻴﺘرال ﻝﻠﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ( ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﻴل اﻝﻤﺜــﺎل ﻻ
اﻝﺤﺼــر ﺘﺒــﺎدل اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ورﺴــﺎﺌل اﻝﺒرﻴــد اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ واﻝﺒــرق واﻝــﺘﻠﻜس واﻝﻨﺴــﺦ
اﻝﺒرﻗﻲ) .(٢وﻗد ﺘم اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝرﺴــﺎﺌل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ وﺴــﺎﺌل ﺤدﻴﺜــﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن
إرادة اﻷطـ ـراف ﻓ ــﻲ ﻤﺠ ــﺎل اﻝﻤﻌ ــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠ ــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ .وﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻝﻤﺠ ــﺎل ﻗﻀ ــت
اﻝﻤــﺎدة ) (١/١١ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻹﻤــﺎراﺘﻲ ﺒﺄﻨــﻪ ":ﻷﻏ ـراض
اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻴﺠوز اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻹﻴﺠﺎب واﻝﻘﺒول ﺠزﺌﻴﺎ أو ﻜﻠﻴﺎ ﺒواﺴــطﺔ اﻝﻤ ارﺴــﻠﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ".
وﻗد أﺜﺎر اﻝﺘﻌﺎﻤــل اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﺸــﻜﻼت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻘــدﻤﺘﻬﺎ ﻤﺸــﻜﻠﺔ إﺜﺒــﺎت
اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ،وﻤدى ﺤﺠﻴــﺔ اﻝرﺴــﺎﺌل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ ﻓــﻲ إﺒـرام
ﻫذﻩ اﻝﺘﺼرﻓﺎت ،وذﻝك ﻝﻌدة أﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ:
)(١
)(٢

١٧٢

2

راﺠﻊ اﻝﻤﺎدة ) (١ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻻﺘﺤﺎدي رﻗم ٢٠٠٦/١م ﻓﻲ ﺸﺄن اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ.
راﺠﻊ اﻝﻤﺎدة ) (٢ﻤن ﻗﺎﻨون اﻷوﻨﺴﻴﺘرال اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  .١٩٩٦وﺘﺠدر
اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤث ﺴﻨرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝرﺴﺎﺌل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﺒﺎدﻝﻬﺎ ﻋﺒر
ﺸﺒﻜﺎت اﻝﺤﺎﺴب اﻵﻝﻲ ﻨظ ار ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻷﻜﺜر ﺘطو ار ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر،
ﻜﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﺴﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﺌل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺤررات إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋرﻓﻴﺔ ﻏﻴر رﺴﻤﻴﺔ ﻷن ﻫذا
ﻫو اﻝوﻀﻊ اﻝﻐﺎﻝب.
]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

 -١أن اﻝﺘﺼ ــرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ ﻻ ﻴ ــﺘم ﺘ ــدوﻴﻨﻬﺎ أو ﺘﺜﺒﻴﺘﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻤﺤ ــررات
ورﻗﻴــﺔ أو ﻤﺎدﻴــﺔ ،إﻨﻤــﺎ ﻴــﺘم ﺘــدوﻴﻨﻬﺎ ﺒوﺴــﺎﺌل إﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺸــﺒﻜﺎت اﻝﺤﺎﺴــب
اﻵﻝﻲ.
 -٢أن اﻝﺘﺼــرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻻ ﻴــﺘم اﻝﺘوﻗﻴــﻊ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺒﺎﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﻤﻌﻬــودة
ﻤن ﺨﻼل اﻹﻤﻀﺎء اﻝﺨطــﻲ أو ﺒﺼــﻤﺔ اﻹﺼــﺒﻊ أو اﻝﺨــﺘم اﻝﺸﺨﺼــﻲ ،إﻨﻤــﺎ ﻴــﺘم
اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻝﻜﺘروﻨﻴﺎً.
 -٣أن اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻴــﺘم إﺒراﻤﻬــﺎ دون ﺤﻀــور اﻷطـراف أو ﻤــن
ﻴﻤــﺜﻠﻬم ﻓ ــﻲ ﻤﻜ ــﺎن اﻝﺘﻌﺎﻗــد إن ﻜ ــﺎن اﻝﺘﺼ ــرف ﻋﻘ ــداً ،وﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻤ ــن ﺴ ــﻤﺎت ﻫــذﻩ
اﻝﺘﺼــرﻓﺎت أﻨﻬــﺎ ﺘﻌــد ﺼــورة ﻤــن ﺼــور اﻝﺘﻌﺎﻗــد ﻋــن ﺒﻌ ـد؛ وذﻝــك ﻨظ ـ ار ﻝﻐﻴــﺎب
اﻝﺤﻀور اﻝﻤﺎدي اﻝﻤﺘﻌﺎﺼر ﻝﻸطراف ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ إﺒرام اﻝﻌﻘد).(٣
أن ﻫــذﻩ اﻷﺴــﺒﺎب أو اﻝﻌواﻤــل أدت إﻝــﻰ زﻴــﺎدة اﺤﺘﻤــﺎﻻت ﺤﺼــول اﻹﻨﻜــﺎر واﻝﺘزوﻴــر
ﺒﺸــﺄن اﻝﺘﺼ ــرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ ،ﻓﻠ ــو أن اﻝﺸ ــﺨص اﻝ ــذي ﺼ ــدرت ﻋﻨ ــﻪ اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻗد أﻨﻜر ﺼدورﻫﺎ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻬل ﺘوﺠد وﺴﻴﻠﺔ ﻓﻨﻴــﺔ ﻤــن ﺸــﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤﻜــد ﺼــدورﻫﺎ
ﻋﻨﻪ وﺘﻜون ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻜوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻤﻀﺎﻫﺎة اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﺨﺒراء اﻝﺨطــوط ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﻤﺤــررات
اﻝﻌرﻓﻴــﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴــﺔ؟ وﻝــو أن أﺤــدا ﻤــن اﻝﻐﻴــر ﻗــد دﺨــل ﻋﻠــﻰ ﺸــﺒﻜﺎت اﻝﺤﺎﺴــب اﻵﻝــﻲ وﻗــﺎم
ﺒﺘزوﻴــر رﺴــﺎﻝﺔ إﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻓﻬــل ﺒﺎﻹﻤﻜــﺎن ﻜﺸــف ﻫــذا اﻝﺘزوﻴــر ،ﺒــل أﻜﺜــر ﻤــن ذﻝــك ،ﻫــل
ﺒﺎﻹﻤﻜــﺎن ﻤﻨــﻊ ﺤﺼــول ﻤﺜــل ﻫــذا اﻝﺘزوﻴــر؟ إن ﻫــذﻩ اﻝﺘﺴــﺎؤﻻت ﻗــد أﺜــﺎرت ﺒــدورﻫﺎ ﺘﺴــﺎؤﻻً
ﻤﻬﻤﺎً ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤدى ﻨﺠﺎح اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒوظﺎﺌف اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝﺘﻘﻠﻴــدي اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ
)(٣

راﺠﻊ :د .ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻗﺎﺴم ،اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻋن ﺒﻌد ،ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺤﻘوق ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

ﻓ ــﻲ ﺘﺤدﻴ ــد ﻫوﻴ ــﺔ ﺼ ــﺎﺤب اﻝﺘوﻗﻴ ــﻊ وﺘﺄﻜﻴ ــد اﺘﺠ ــﺎﻩ إرادﺘ ــﻪ إﻝ ــﻰ إﺒـ ـرام اﻝﺘﺼ ــرف اﻝﻘ ــﺎﻨوﻨﻲ
واﻝرﻀﺎء ﺒﻤﻀﻤوﻨﻪ .إن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺘﺴﺎؤل ﺘﺨﺘﻠف ﻤن وﻗت إﻝﻰ آﺨر ﺘﺒﻌــﺎ ﻝﻤــدى
اﻝﺘط ـ ــورات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ ـ ــﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ـ ــﺔ اﻝﺤﺎﺼ ـ ــﻠﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻤﺠ ـ ــﺎل اﻻﺘﺼ ـ ــﺎﻻت .وﺒﻔﻀ ـ ــل ﻫ ـ ــذﻩ
اﻝﺘط ــورات أﺼ ــﺒﺢ اﻝﺘوﻗﻴ ــﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨ ــﻲ -وﺨﺼوﺼـ ـﺎً اﻝرﻗﻤ ــﻲ -ﻗ ــﺎد ار ﻋﻠ ــﻰ ﺘﺤﻘﻴ ــق ﻫ ــذﻩ
اﻝوظــﺎﺌف ،ﺒــل أﻜﺜــر ﻤــن ذﻝــك أﺼــﺒﺢ ﻫــذا اﻝﺘوﻗﻴــﻊ -ﺒﻔﻀــل إﺠـراءات اﻷﻤــﺎن اﻝﻤﺘطــورة-
ﺼــﻌب اﻻﺨﺘ ـراق أو اﻝﺘﻘﻠﻴــد ﺒﻌﻜــس اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻝﺘﻘﻠﻴــدي اﻝــذي ﻴﺴــﻬل ﺘزوﻴ ـرﻩ ،وﻗــد ازدادت
ﻤﺼــداﻗﻴﺔ ﻫــذا اﻝﺘوﻗﻴــﻊ ﻋﻨــدﻤﺎ ﺒــدأ ﻴ ـرﺘﺒط اﺴــﺘﺨداﻤﻪ ﺒﺘــدﺨل وﺴــﻴط ﻤﺤﺎﻴــد ﻴﺘــوﻝﻰ إﺼــدار
ﺸﻬﺎدة ﺘؤﻜد ﻫوﻴﺔ ﺼﺎﺤب اﻝﺘوﻗﻴﻊ).(٤
وﺘﻌ ــد ﻗواﻋ ــد إﺴ ــﻨﺎد اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ إﻝ ــﻰ اﻝﻤﻨﺸ ــﺊ واﺤ ــدة ﻤ ــن ﻤظ ــﺎﻫر اﻝﺘط ــور
اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤواﻜــب ﻝﻠﺘطــور اﻝﺘﻜﻨوﻝــوﺠﻲ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ،ﻓﻔــﻲ
ﻫــذا اﻝﻤﺠــﺎل ﻗــد ﻻ ﻴﻨﻜــر ﻤــن ﺘﻨﺴــب إﻝﻴــﻪ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺘوﻗﻴﻌــﻪ وﻻ ﻴــدﻋﻲ ﺘزوﻴـرﻩ،
إﻨﻤــﺎ ﻴــدﻋﻲ ﺒﺄﻨــﻪ ﻝــم ﻴﻘــم ﺒﺈرﺴــﺎل ﻫــذﻩ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ أو أﻨــﻪ ﻝــم ﻴﻘﺼــد إرﺴــﺎﻝﻬﺎ أو أﻨــﻪ ﻗــد أرﺴــﻠﻬﺎ
وﻝﻜــن ﺒﻤﻀــﻤون ﻴﺨﺘﻠــف ﻋــن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ وﺼــﻠت إﻝــﻰ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ أو أن اﻝﺸــﺨص
اﻝــذي ﻗــﺎم ﺒﺈرﺴــﺎﻝﻬﺎ ﻫــو ﺸــﺨص ﻏﻴــر ﻤﺨــول ﺒــذﻝك ﻤــن ﻗﺒــل ﺼــﺎﺤب اﻝﺘوﻗﻴــﻊ ،وﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻘــد
ﺸ ـ ــرﻋت ﻫ ـ ــذﻩ اﻝﻘواﻋ ـ ــد ﻓ ـ ــﻲ اﻝﻤ ـ ــﺎدة ) (١٣ﻤ ـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻨون اﻷوﻨﺴ ـ ــﻴﺘرال اﻝﻨﻤ ـ ــوذﺠﻲ ﻝﻠﺘﺠ ـ ــﺎرة
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻝﺴــﻨﺔ  ١٩٩٦ﻝﺘﺒــﻴن ﻝﻨــﺎ ﻀ ـواﺒط إﺴــﻨﺎد اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤﻨﺸــﺊ )،(٥

)(٤
)(٥
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راﺠﻊ :د .أﺤﻤد ﺸرف اﻝدﻴن ،ﻋﻘود اﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ،دروس اﻝدﻜﺘوراﻩ ﻝدﺒﻠوﻤﻲ اﻝﻘﺎﻨون
اﻝﺨﺎص وﻗﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس ،اﻝﻘﺎﻫرة ،دون ﺘﺎرﻴﺦ وﻤﻜﺎن ﻨﺸر.
ﻝﻘد ورد ﻓﻲ دﻝﻴل ﺘﺸرﻴﻊ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺄن اﻝﻘﺼد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻫو أن ﺘطﺒق ﺤﻴث ﻴوﺠد
ﺘﺴﺎؤل ﻋﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻗد أرﺴﻠت ﻓﻌﻼ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﻨﺸﺊ ،واﻝﻐرض ﻤﻨﻬﺎ إﻗﺎﻤﺔ
اﻓﺘراض ﺒﺄن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺘﻌﺘﺒر ،ﻓﻲ ظروف ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ).راﺠﻊ ص ٤٧ﻤن
ﻫذا اﻝدﻝﻴل اﻝﻤﻨﺸور ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ .(www.uncitral.org
]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

وذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﺤدﻴــد اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺴــب ﻓﻴﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤﻨﺸــﺊ وﺘﻌﺘﺒــر
ﺼ ــﺎدرة ﻋﻨ ــﻪ وﺒﺎﻝﺘ ــﺎﻝﻲ إﻝ ازﻤ ــﻪ ﺒﻤ ــﺎ ورد ﻓﻴﻬ ــﺎ .وﻗ ــد أﺨ ــذ ﺒﻬ ــذﻩ اﻝﻘواﻋ ــد ﻗ ــﺎﻨون اﻝﻤﻌ ــﺎﻤﻼت
واﻝﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻹﻤــﺎراﺘﻲ ﻝﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٦ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة ) (١٣ﻤﻨــﻪ) .(٦وﺒــﺎﻝﻨظر ﻷﻫﻤﻴــﺔ
ﻫ ـ ــذﻩ اﻝﻘواﻋ ـ ــد ﻓ ـ ــﻲ ﻤﺠ ـ ــﺎل إﺜﺒ ـ ــﺎت اﻝﺘﺼ ـ ــرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ـ ــﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ـ ــﺔ وﺤﺠﻴ ـ ــﺔ اﻝرﺴ ـ ــﺎﺌل
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ اﻝﻤﺴ ــﺘﺨدﻤﺔ ﻓ ــﻲ إﺒراﻤﻬ ــﺎ ﻓﻘ ــد ارﺘﺄﻴﻨ ــﺎ أن ﺘﻜ ــون ﻫ ــذﻩ اﻝﻘواﻋ ــد ﻤوﻀ ــوﻋﺎ ﻝﻬ ــذا
اﻝﺒﺤث ﺨﺼوﺼﺎً أﻨﻨﺎ ﻗد ﻻﺤظﻨﺎ ،ﻓﻲ ﺤدود ﻤﺎ اطﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻨدرة اﻝﺘﻌرض ﻝﻬــذﻩ اﻝﻘواﻋــد
أو اﻝﺘﻌ ــرض ﻝﻬ ــﺎ ﺒﺸ ــﻜل ﺴـ ـرﻴﻊ ودون ﺘﻌﻤ ــق .وﺘﺠ ــدر اﻹﺸ ــﺎرة ﺒ ــﺄن ﻤﺠ ــﺎل ﺘطﺒﻴ ــق ﻫ ــذﻩ
اﻝﻘواﻋد ﻫو اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺸﺊ واﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻓﻘط ،وﻫذا ﻤﺎ ﺼرﺤت ﺒﻪ ﺒوﻀوح اﻝﻤــﺎدة
) (١٣آﻨﻔــﺔ اﻝــذﻜر؛ ﻝــذا ﻴﻨﺒﻐــﻲ اﻝرﺠــوع إﻝــﻰ اﻝﻘواﻋــد اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻐﻴــر .ﻜﻤــﺎ أن ﻫــذﻩ
اﻝﻘواﻋـ ــد ﺘﺨـ ــﺘص ﺒﺒﻴـ ــﺎن اﻝﺤـ ــﺎﻻت اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻌﺘﺒـ ــر ﻓﻴﻬـ ــﺎ اﻝرﺴـ ــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴـ ــﺔ ﺼ ـ ـﺎدرة ﻋـ ــن
اﻝﻤﻨﺸﺊ ،وﻻ ﺸﺄن ﻝﻬﺎ ﺒﺒﻴﺎن اﻵﺜﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك.
وﺴﺘﻜون ﺨطﺔ ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ:
اﻝﻤﺒﺤث اﻷول :اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ
ﺒﺸﻜل واﻗﻌﻲ.
اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ :اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ
ﺒﺸﻜل اﻓﺘراﻀﻲ
)(٦

ﻜﻤﺎ أﺨذ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻷردﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ٢٠٠١ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ) (١٥ﻤﻨﻪ،
وﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﺒﺤرﻴﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ٢٠٠٢ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ) (١٣ﻤﻨﻪ ،وﻗﺎﻨون
اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻹﻤﺎرة دﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ٢٠٠٢ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ) (١٥ﻤﻨﻪ ،وﻗﺎﻨون
اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ٢٠٠٨ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ) (١٥ﻤﻨﻪ ،وﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎرة
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ) (١٠ﻤﻨﻪ .ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝم ﻴﺘﻌرض ﻝﻬذﻩ اﻝﻘواﻋد ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺒﺎدﻻت
واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻲ ﻝﺴﻨﺔ . ٢٠٠٠

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث :اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة
ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ.

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﺊ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﻋرﻓت اﻝﻤــﺎدة اﻷوﻝــﻰ ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻹﻤــﺎراﺘﻲ اﻝﻤﻨﺸــﺊ
ﺒﺄﻨ ــﻪ اﻝﺸ ــﺨص اﻝطﺒﻴﻌ ــﻲ أو اﻝﻤﻌﻨ ــوي اﻝ ــذي ﻴﻘ ــوم أو ﻴ ــﺘم ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒ ــﺔ ﻋﻨ ــﻪ إرﺴ ــﺎل اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ .وﻤن اﻝواﻀﺢ أن ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻗد ﺘﻌرض ﻝﻠﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒــر ﻓﻴﻬــﺎ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ ﺼ ــﺎدرة ﻋ ــن اﻝﻤﻨﺸ ــﺊ ﺒﺸ ــﻜل واﻗﻌ ــﻲ ،وﻴﻤﻜ ــن ﺘﺼ ــﻨﻴف ﻫ ــذﻩ اﻝﺤ ــﺎﻻت إﻝ ــﻰ
ﺼ ــﻨﻔﻴن ،ﺼ ــﻨف ﺘﻜ ــون ﻓﻴ ــﻪ اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ ﺼ ــﺎدرة ﻋ ــن اﻝﻤﻨﺸ ــﺊ ﺒﺸ ــﻜل ﻤﺒﺎﺸ ــر،
وﺼــﻨف آﺨــر ﺘﻜــون ﻓﻴــﻪ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺼــﺎدرة ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﺒﺸــﻜل ﻏﻴــر ﻤﺒﺎﺸــر.
وﻝﻠﺘﻌرﻴف ﺒﻬذﻴن اﻝﺼﻨﻔﻴن ﻨﻘﺴم ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث إﻝﻰ ﻤطﻠﺒﻴن.

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﺊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻗﻀــت اﻝﻤــﺎدة ) (١/١٣ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻹﻤــﺎراﺘﻲ ﺒــﺄن":
ﺘﻌﺘﺒــر اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺼــﺎدرة ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ إذا ﻜــﺎن ﻫــو اﻝــذي أﺼــدرﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴــﻪ" ،أي
إذا ﻗﺎم ﻫو ﺒﺈرﺴــﺎﻝﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴــﻪ) .(٧وﺘﻌــد اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﺼــﺎدرة ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻨﻔﺴــﻪ إذا ﻜﺎﻨــت ﺘﺤﻤــل
ﺘوﻗﻴﻌﻪ وﻗد ﻗﺎم ﺒﺈرﺴﺎﻝﻬﺎ ﻝﺤﺴﺎﺒﻪ ﻫــو وﻝــﻴس ﻝﺤﺴــﺎب ﺸــﺨص آﺨـر) .(٨وﻋﻠﻴــﻪ ﻴﻠــزم ﻝﺘﺤﻘــق
ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺘواﻓر ﺸرطﻴن ﻫﻤﺎ:
)(٧
)(٨
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راﺠﻊ :ﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﻝرﺤﻴم اﻝﺸرﻴﻔﺎت ،اﻝﺘراﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن اﻝﻌﻘد ﻋﺒر اﻹﻨﺘرﻨت ،دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،
ﻋﻤﺎن ،٢٠٠٩ ،ص.٢٠٩
وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻗﻀت اﻝﻤﺎدة ) (١٤ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻷردﻨﻲ ﺒﺄن ﺘﻌﺘﺒر
رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ إذا ﻜﺎﻨت ﻗد ﺼدرت ﻋﻨﻪ وﻝﺤﺴﺎﺒﻪ.
]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

 -١ﻴﺠـــب أن ﺘﺤﻤـــل اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴـــﺔ ﺘوﻗﻴـــﻊ اﻝﻤﻨﺸـــﺊ :وﻗ ــد ﺼ ــرﺤت ﺒﻬ ــذا
اﻝﺸ ـ ــرط  ،ﻓ ـ ــﻲ ﻤﺠ ـ ــﺎل اﻝﻤﺤ ـ ــررات اﻝﻌرﻓﻴ ـ ــﺔ ،اﻝﻤ ـ ــﺎدة ) (١/١١ﻤ ـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻨون اﻹﺜﺒ ـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ
اﻝﻤﻌ ــﺎﻤﻼت اﻝﻤدﻨﻴ ــﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴ ــﺔ اﻹﻤ ــﺎراﺘﻲ ﺒﻘوﻝﻬ ــﺎ ":ﻴﻌﺘﺒ ــر اﻝﻤﺤ ــرر اﻝﻌرﻓ ــﻲ ﺼ ــﺎد ار ﻤﻤ ــن
وﻗﻌﻪ ،"...وذﻝك ﻷن اﻝﺘوﻗﻴﻊ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤدﻴد ﻫوﻴــﺔ اﻝﺸــﺨص اﻝــذي ﺼــدر ﻋﻨــﻪ ٕواﺸــﺎرة إﻝــﻰ
اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن إرادﺘﻪ) .(٩ﻓــﺎﻝﻤﺤرر اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ ﻻ ﺘﻜــون ﻝــﻪ ﻨﻔــس ﺤﺠﻴــﺔ اﻝﻤﺤــرر اﻝــورﻗﻲ إﻻ
إذا ﻜ ـ ــﺎن ﻤوﻗﻌ ـ ــﺎ) .(١٠وﻤﻤ ـ ــﺎ ﻻ ﺸ ـ ــك ﻓﻴ ـ ــﻪ أن اﻝﺘوﻗﻴ ـ ــﻊ اﻝ ـ ــذي ﻴﺠ ـ ــب أن ﺘﺤﻤﻠ ـ ــﻪ اﻝرﺴ ـ ــﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻫــو اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ وﻝــﻴس اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻝﺘﻘﻠﻴــدي .وﻴـراد ﺒــﺎﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ،
ﻜﻤــﺎ ﻋرﻓﺘــﻪ اﻝﻤــﺎدة اﻷوﻝــﻰ ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻹﻤــﺎراﺘﻲ ،اﻝﺘوﻗﻴــﻊ
اﻝﻤﻜــون ﻤــن ﺤــروف أو أرﻗــﺎم أو رﻤــوز أو ﺼــوت أو ﻨظــﺎم ﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ ذي ﺸــﻜل إﻝﻜﺘروﻨــﻲ
وﻤﻠﺤق أو ﻤرﺘﺒط ﻤﻨطﻘﻴﺎ ﺒرﺴﺎﻝﺔ إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ وﻤﻤﻬــور ﺒﻨﻴــﺔ ﺘوﺜﻴــق أو اﻋﺘﻤــﺎد ﺘﻠــك اﻝرﺴــﺎﻝﺔ.
وﻴؤﺨــذ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﺘﻌرﻴــف أﻨــﻪ ﻝــم ﻴﺘﻌــرض ﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺤدﻴــد
ﻫوﻴـ ــﺔ ﺼ ـ ــﺎﺤب اﻝﺘوﻗﻴ ـ ــﻊ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻬﻤﻨ ـ ــﺎ ﻝﻤﻌرﻓـ ــﺔ اﻝﺸ ـ ــﺨص اﻝ ـ ــذي ﺼ ـ ــدرت ﻋﻨ ـ ــﻪ اﻝرﺴ ـ ــﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ) .(١١ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻨــﻪ إذا ﻝــم ﻴﻜــن اﻝﺘوﻗﻴــﻊ ﻜﺎﺸــﻔﺎ ﻋــن ﻫوﻴــﺔ ﺼــﺎﺤﺒﻪ وﻤﺤــددا ﻝذاﺘﻴﺘــﻪ

) (٩وﻫذا ﻫو ﺘﻌرﻴف اﻝﻔﻘﻴﻪ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻜﺎرﺒوﻨﻴﻪ .ﻨﻘﻼ ﻋن :د .ﻨوري ﺤﻤد ﺨﺎطر ،وظﺎﺌف اﻝﺘوﻗﻴﻊ
ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨﺎص ،ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎرة ،ﺠﺎﻤﻌﺔ آل اﻝﺒﻴت ،اﻷردن ،ﻋدد ،٢ﺴﻨﺔ
 ،١٩٩٨ص .٥٢وﻴﺘﻔق ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻤﻊ ﻤﺎ أوردﺘﻪ اﻝﻤﺎدة ) (٤/١٣١٦ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ
اﻝﻔرﻨﺴﻲ.
) (١٠د .أﺤﻤد ﺸرف اﻝدﻴن ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .٣١٧وﻫو ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻤﺎدة ) (٣/١٣١٦ﻤن
اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ.
) (١١وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺸرع اﻷردﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺤﻴن اﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝﺘوﻗﻴﻊ أن ﻴﻜون ﻝﻪ طﺎﺒﻊ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤدﻴد ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺨص اﻝﻤوﻗﻊ
وﻴﻤﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ).وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺒﻨﺎﻩ اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺘوﻗﻴﻊ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ رﻗم  ١٥ﻝﺴﻨﺔ  ٢٠٠٤واﻝﻤﺸرع اﻝﻌﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ(.ﻜذﻝك ارﺠﻊ ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﺒﺤرﻴﻨﻲ.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

ﻓــﻼ ﻴﻌﺘــد ﺒــﻪ ﻗﺎﻨوﻨــﺎ ﻨظ ـ ار ﻝﻌﺠ ـزﻩ ﻋــن أداء دورﻩ ﻓــﻲ ﺘﺤدﻴــد اﻝﺸــﺨص اﻝــذي ﺼــدر ﻋﻨــﻪ
اﻝﻤﺤرر) .(١٢وﻝﻜن أﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺘوﺼــل إﻝــﻰ وظﻴﻔــﺔ اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ
ﺘﺤدﻴد ﻫوﻴﺔ اﻝﻤوﻗــﻊ ﻤــن ﻨﺼــوص ﻗــﺎﻨون اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻹﻤــﺎراﺘﻲ؟ ﻓــﻲ
اﻝواﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺠــﺎل ﻨﺼــت اﻝﻤــﺎدة ) (١/٨ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ":إذا اﺸــﺘرط اﻝﻘــﺎﻨون وﺠــود ﺘوﻗﻴــﻊ
ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘﻨد أو ﻨــص ﻋﻠــﻰ ﺘرﺘﻴــب ﻨﺘــﺎﺌﺞ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘوﻗﻴــﻊ ،ﻓــﺈن اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ
اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝوارد ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ) (١٨ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻴﺴﺘوﻓﻲ ذﻝــك
اﻝﺸــرط" .وﺘﻌﻠﻴﻘــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝــﻨص ﻨــرى ﺒــﺄن اﻝﻤﺸــرع ﻗـد وﻗــﻊ ﻓــﻲ ﺨطــﺄ ﺤــﻴن
أﺸــﺎر إﻝــﻰ اﻝﻤــﺎدة ) ،(١٨إذ ﻜــﺎن ﻴﻔﺘــرض أن ﻴﺸــﻴر إﻝــﻰ اﻝﻤــﺎدة ) (١٧ﺒــدﻻ ﻤــن اﻝﻤــﺎدة
)(١٨؛ وذﻝ ــك ﻷن اﻝﻤ ــﺎدة ) (١٧ﻫ ــﻲ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻜﻠﻤ ــت ﻋ ــن ﺸ ــروط اﻝﺘوﻗﻴ ــﻊ اﻝ ــذي ﻴﻤﻜ ــن
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ )وﻫو اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ اﻝﻤﺤﻤــﻲ( وﻝــﻴس اﻝﻤــﺎدة ) ،(١٨وﻴــدﻋم ﻤــﺎ ذﻫﺒﻨــﺎ
إﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
أ -ﻝﻘــد وﻗــﻊ اﻝﻤﺸــرع اﻹﻤــﺎراﺘﻲ ﻓــﻲ ذات اﻝﺨطــﺄ ﻋﻨــد ﺘﻌرﻴﻔــﻪ ،ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة اﻷوﻝــﻰ،
ﻝﻠﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﻤﺤﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻓﻲ ﻝﺸروط اﻝﻤﺎدة ).(١٨
ب -إن اﻝﻤ ـ ــﺎدة ) (١/٨ﺘﻘﺎﺒ ـ ــل اﻝﻤ ـ ــﺎدة ) (١/١٠ﻤ ـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻨون اﻝﻤﻌ ـ ــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠ ـ ــﺎرة
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻹﻤــﺎرة دﺒــﻲ ،وﻗــد أﺸــﺎرت ﻫــذﻩ اﻷﺨﻴ ـرة إﻝــﻰ اﻝﻤــﺎدة ) (٢٠اﻝﺘــﻲ ﺘﻘﺎﺒــل اﻝﻤــﺎدة
) (١٧ﻻ اﻝﻤﺎدة ).(١٨
ج -ﻝﻘد اﺴــﺘﻤدت اﻝﻤــﺎدة ) (١/٨ﻤــن اﻝﻤــﺎدة ) (٧ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻷوﻨﺴــﻴﺘرال اﻝﻨﻤــوذﺠﻲ،
وﻗــد ﻗﻀــت ﻫــذﻩ اﻷﺨﻴـرة ﺒوﺠــوب اﺴــﺘﺨدام طرﻴﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘوﻗﻴــﻊ ﻤــن ﺸــﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻌــﻴن ﻫوﻴــﺔ

) (١٢راﺠﻊ ﻗرﻴﺒﺎً ﻤن ذﻝك :د .ﺜروت ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ،اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ،دار اﻝﻨﻴل ،اﻝﻘﺎﻫرة،٢٠٠١ ،
ص .٣٦
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

اﻝﺸﺨص اﻝﻤوﻗﻊ وﺘدﻝل ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝواردة ﻓﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ،وﻫذا ﻴﺘﻔــق ﻤــﻊ
ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ).(١٧
وﺒ ــﺎﻝﻌودة إﻝ ــﻰ اﻝﺴـ ـؤال اﻝ ــذي طرﺤﻨ ــﺎﻩ أﻋ ــﻼﻩ ﻨ ــرى ﺒ ــﺄن اﻝﻤ ــﺎدة ) (١/٨ﺘﺸ ــﺘرط ﻓ ــﻲ
اﻝﺘوﻗﻴ ــﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨ ــﻲ أن ﻴﻜ ــون ﻤﺤﻤﻴ ــﺎ) .(١٣وﺒﺎﻻﺴ ــﺘﻨﺎد إﻝ ــﻰ اﻝﻤ ــﺎدة ) (١٧ﻴﻤﻜ ــن ﺘﻌرﻴ ــف
اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ اﻝﻤﺤﻤــﻲ ﺒﺄﻨــﻪ ذﻝــك اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻝــذي ﻴﻤﻜــن ﻤــن ﺨــﻼل ﺘطﺒﻴــق إﺠ ـراءات
ﺘوﺜﻴق ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺘم ﻓﻴﻪ ﻴﻨﻔرد ﺒﻪ اﻝﺸﺨص اﻝذي اﺴــﺘﺨدﻤﻪ
وﻤـ ــن اﻝﻤﻤﻜ ـ ــن أن ﻴﺜﺒ ـ ــت ﻫوﻴﺘـ ــﻪ ،وأن ﻴﻜ ـ ــون ﺘﺤ ـ ــت ﺴ ـ ــﻴطرﺘﻪ اﻝﺘﺎﻤ ـ ــﺔ وﻴـ ـ ـرﺘﺒط ﺒﺎﻝرﺴ ـ ــﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إرﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ ﻻ ﻴﺴــﻤﺢ ﺒﺘﻐﻴﻴرﻫــﺎ) ،(١٤إﻻ أن اﻝﻤﺸــرع اﻹﻤــﺎراﺘﻲ ﻝــم ﻴﺸــﺘرط ﻓــﻲ
اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ أن ﻴﻜون ﻤﻌز از ﺒﺸﻬﺎدة ﻤﺼﺎدﻗﺔ إﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ،ﻜﻤــﺎ أﻨــﻪ ﻝــم ﻴﻘﻴــد اﻝﻤﻨﺸــﺊ
ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻨوع ﻤﻌﻴن ﻤــن أﻨـواع اﻝﺘوﻗﻴﻌــﺎت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻜــﺎﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝرﻗﻤــﻲ ﻤــﺜﻼ ،ﻓﻘــد ﻨﺼــت
اﻝﻤــﺎدة ) (٢/٨ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ":ﻴﺠوز ﻷي ﺸــﺨص أن ﻴﺴــﺘﺨدم أي ﺸــﻜل ﻤــن أﺸــﻜﺎل اﻝﺘوﺜﻴــق
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ،إﻻ إذا ﻨص اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻝك".
 -٢ﻴﺠــــب أن ﻴﻜــــون اﻝﻤﻨﺸــــﺊ ﻗــــد ﻗــــﺎم ﺒﺈرﺴــــﺎل اﻝرﺴــــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــــﺔ ﻝﺤﺴــــﺎﺒﻪ
اﻝﺸﺨﺼﻲ) :(١٥ﻝﻘد ﺼرﺤت ﺒﻬذا اﻝﺸــرط اﻝﻤــﺎدة ) (١٤ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ
) (١٣وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ) /٣٢ب( ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻷردﻨﻲ ﻋﻠﻰ
أﻨﻪ ":إذا ﻝم ﻴﻜن اﻝﺴﺠل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ أو اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻤوﺜﻘﺎ ﻓﻠﻴس ﻝﻪ أي ﺤﺠﻴﺔ"،
واﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤوﺜق ﻫو اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤﺤﻤﻲ) .راﺠﻊ ﺒﺸﺄن ﻫذا اﻝﻨص :د .ﻴوﺴف ﻋﺒﻴدات و د.ﻻﻓﻲ
درادﻜﺔ ،وﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝرﻗﻤﻲ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻋﻨﺼ ار ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻋﺒر
اﻹﻨﺘرﻨت ،ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﻤؤﺘﺔ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤؤﺘﺔ ،اﻷردن ،ﻤﺠﻠد،٢٤
ﻋدد ،٢٠٠٩ ،١ص.(٥٦،٥٥
) (١٤راﺠﻊ ﺒﺸﺄن ﺸروط اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﻤوﺜق ،أي اﻝﻤﺤﻤﻲ :د .ﻋﻠﻲ ﺴﻴد ﻗﺎﺴم ،ﺒﻌض
اﻝﺠواﻨب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ،ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻘﺎﻨون واﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻋدد ،٢٠٠٢ ،٧٢ص.(٤٠،٢٦
) (١٥وﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ﻫذا اﻝﺸرط ﺤﺎﻝﺔ واﺤدة ﻓﻘط ،وﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺴم اﻝﻤﺴﺘﻌﺎر ،وذﻝك ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘوم
ﺸﺨص ﺒﺈرﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ إﻝﻜﺘروﻴﺔ ﺒﺘوﻗﻴﻌﻪ وﻝﻜن ﻝﺤﺴﺎب ﻏﻴرﻩ.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

اﻷردﻨ ــﻲ ﺒﻘوﻝﻬ ــﺎ ":ﺘﻌﺘﺒ ــر رﺴ ــﺎﻝﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت ﺼ ــﺎدرة ﻋ ــن اﻝﻤﻨﺸ ــﺊ ﺴـ ـواء ﺼ ــدرت ﻋﻨ ــﻪ
وﻝﺤﺴ ــﺎﺒﻪ أو  ."...وﻴﻌـــد ﻫـــذا اﻝﺸـــرط ﺸـــرطﺎ أﺴﺎﺴـــﻴﺎ ﻹﺴ ــﻨﺎد اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ إﻝـــﻰ
اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻗﺎم ﺒﺈرﺴﺎﻝﻬﺎ ،رﻏم أن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤــﺎراﺘﻲ ﻝــم
ﻴﺘطــرق إﻝﻴــﻪ ،وذﻝــك ﻷﻨــﻪ ﺸــرط ﺘﻘﻀــﻲ ﺒــﻪ اﻝﻘواﻋــد اﻝﻌﺎﻤــﺔ .وطﺒﻘــﺎ ﻝﻬــذﻩ اﻝﻘواﻋــد ﻴﻌــد ﻫــذا
اﻝﺸــرط ﺸــرطﺎ ﻤﻔﺘرﻀــﺎ ﺒﺤﻜــم اﻝﻘــﺎﻨون ،ﻓﻘــد ﻨﺼــت اﻝﻤــﺎدة ) (١٥١ﻤـن ﻗــﺎﻨون اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت
اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻋﻠﻰ أن ":ﻤن ﺒﺎﺸر ﻋﻘدا ﻤن اﻝﻌﻘــود ﺒﻨﻔﺴــﻪ ﻓﻬــو اﻝﻤﻠــزم دون ﻏﻴـرﻩ ﺒﻤــﺎ
ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن أﺤﻜــﺎم" .ووﺠــﻪ اﻻﺴــﺘدﻻل ﺒﻬــذا اﻝــﻨص أن اﻝﻤﺸــرع ﻗــد أﻝــزم ﻤــن ﺒﺎﺸــر
ﻋﻘدا ﺒﻨﻔﺴــﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن أﺤﻜــﺎم ،ﻋﻠﻤــﺎ ﺒــﺄن ﻫــذا اﻷﺜــر ﻻ ﻴﺘﺤﻘــق إﻻ إذا ﻜــﺎن ﻗــد
ﺒﺎﺸ ـرﻩ ﻝﻨﻔﺴــﻪ ،أي ﻝﺤﺴــﺎﺒﻪ .وﻨﺼــت اﻝﻤــﺎدة ) (١٥٤ﻤــن ذات اﻝﻘــﺎﻨون ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ":إذا ﻝــم
ﻴﻌﻠــن اﻝﻌﺎﻗــد وﻗــت إﺒ ـرام اﻝﻌﻘــد أﻨــﻪ ﻴﺘﻌﺎﻗــد ﺒﺼــﻔﺘﻪ ﻨﺎﺌﺒــﺎ ﻓــﺈن أﺜــر اﻝﻌﻘــد ﻻ ﻴﻀــﺎف إﻝــﻰ
اﻷﺼﻴل ."...ووﺠﻪ اﻻﺴﺘدﻻل ﺒﻬذا اﻝﻨص أن اﻝﻤﺸرع ﻗﻀﻰ ﺒﺈﻀــﺎﻓﺔ أﺜــر اﻝﻌﻘــد إﻝــﻰ ﻤــن
ﺒﺎﺸر اﻝﻌﻘد ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻝﻤﺠرد أﻨﻪ ﻝم ﻴﻌﻠن ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻗد ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻨﺎﺌﺒﺎ ،وﻫــذا ﻴﻌﻨــﻲ أﻨــﻪ اﻋﺘﺒـرﻩ ﻗــد
ﺒﺎﺸر اﻝﻌﻘد ﻝﻨﻔﺴﻪ.

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﺊ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺘﻌ ــد اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ ﺼ ــﺎدرة ﻋ ــن اﻝﻤﻨﺸ ــﺊ ﺒﺸ ــﻜل ﻏﻴ ــر ﻤﺒﺎﺸ ــر إذا ﻜﺎﻨ ــت ﻗ ــد
أرﺴــﻠت ﻋﻤــن ﻴﻨــوب ﻋﻨــﻪ أو أرﺴــﻠت ﺒواﺴــطﺔ ﻨظــﺎم ﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻤؤﺘﻤــت .وﻝﺒﺤ ـث ﻫــﺎﺘﻴن
اﻝﺼورﺘﻴن ﻨﻘﺴم ﻫذا اﻝﻤطﻠب إﻝﻰ ﻓرﻋﻴن.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻴراد ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ ﺤﻠــول إرادة اﻝﻨﺎﺌــب ﻤﺤــل إرادة اﻷﺼــﻴل ﻓــﻲ إﻨﺸــﺎء ﺘﺼــرف ﻗــﺎﻨوﻨﻲ ﻤــﻊ
إﻀــﺎﻓﺔ أﺜــر ﻫــذا اﻝﺘﺼــرف إﻝــﻰ اﻷﺼــﻴل) .(١٦وﻗــد ﻗﻀــت اﻝﻘواﻋــد اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﺒﺠ ـواز إﻨﺸــﺎء
اﻝﺘﺼــرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﺒطرﻴــق اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ ﻤــﺎ ﻝــم ﻴﻘــض اﻝﻘــﺎﻨون ﺒﻐﻴــر ذﻝــك) .(١٧وﺘطﺒﻴﻘــﺎ ﻝﻬــذﻩ
اﻝﻘواﻋــد ﻨﺼــت اﻝﻤــﺎدة )-٢/١٣أ( ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻹﻤــﺎراﺘﻲ
ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ":ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺸﺊ واﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ،ﺘﻌﺘﺒر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼــﺎدرة ﻋــن
اﻝﻤﻨﺸــﺊ إذا أرﺴــﻠت ﻤــن ﺸــﺨص ﻝــﻪ ﺼــﻼﺤﻴﺔ اﻝﺘﺼ ـرف ﻨﻴﺎﺒــﺔ ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق
ﺒﺎﻝرﺴ ـ ــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴـ ــﺔ" .وﻴﺘﺒ ـ ــﻴن ﻝﻨ ـ ــﺎ ﻤ ـ ــن ﻫـ ــذا اﻝ ـ ــﻨص أن اﻝﻤﺸ ـ ــرع ﻗـ ــد ﺴ ـ ــﻤﺢ ﻷطـ ـ ـراف
اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ أن ﻴﻌﺒــروا ﻋــن رﻀــﺎﺌﻬم ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت ﻤــن ﺨــﻼل رﺴــﺎﻝﺔ
إﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻴــﺘم إرﺴــﺎﻝﻬﺎ ﻤــن ﺸــﺨص ﻝــﻪ ﺼــﻼﺤﻴﺔ اﻝﺘﺼــرف ﻨﻴﺎﺒــﺔ ﻋــﻨﻬم .وﻴﻠــزم ﻻﻋﺘﺒــﺎر
اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴـ ــﺔ ﺼـــﺎدرة ﻋـــن اﻝﻤﻨﺸـــﺊ ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﺤﺎﻝـ ــﺔ ،وﻤـــن ﺜـــم اﻨﺼـ ـراف آﺜـ ــﺎر
اﻝﺘﺼرف اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ إﻝﻴﻪ ،ﺘواﻓر ﺜﻼﺜﺔ ﺸروط ،وﻫﻲ ﺸروط اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ،اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ:
 -١ﻴﺠــب أن ﺘﺤﻤــل اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺘوﻗﻴــﻊ اﻝﻨﺎﺌــب :ذﻜرﻨــﺎ أﻋــﻼﻩ ﺒــﺄن اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ
ﻫــﻲ ﺤﻠــول إرادة اﻝﻨﺎﺌــب ﻤﺤــل إرادة اﻷﺼــﻴل ،أي أن اﻝﻨﺎﺌـب ﻴﻌﺒــر ﻋــن إرادﺘــﻪ ﺤــﻴن ﺒﻘــوم
ﺒﺈﻨﺸــﺎء ﺘﺼــرف ﻗــﺎﻨوﻨﻲ ﻨﻴﺎﺒــﺔ ﻋــن اﻷﺼــﻴل .وﻋﻠﻴــﻪ ﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺎﺌــب اﺴــﺘﺨدام ﺘوﻗﻴﻌــﻪ
اﻝﺸﺨﺼ ــﻲ ﻻﺘوﻗﻴ ــﻊ اﻷﺼ ــﻴل )اﻝﻤﻨﺸ ــﺊ( ،وذﻝ ــك ﻷن اﻝﺘوﻗﻴ ــﻊ ﻴﺘﻀ ــﻤن ﻋﻨﺼـ ـرﻴن ،ﻤ ــﺎدي
وﻤﻌﻨوي ،وﻴﻤﺜل اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻤﻌﻨوي إرادة ﺼﺎﺤب اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤﺘﺠﻬﺔ إﻝــﻰ اﻝرﻀــﺎء ﺒﻤﻀــﻤون
) (١٦راﺠﻊ :د .ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد اﻝﺤﻜﻴم ،اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ،ج :١ﻤﺼﺎدر اﻻﻝﺘزام ،اﻝﺸرﻜﺔ
اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ،ﻋﻤﺎن ،١٩٩٣ ،ص.٢٠٤
) (١٧راﺠﻊ اﻝﻤﺎدة ) (١٤٩ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣

11

١٨١

Published by Scholarworks@UAEU, 2013

Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 54 [2013], Art. 3

]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

اﻝﺘﺼــرف اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ اﻝــذي ﺘــم اﻝﺘوﻗﻴــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ) ،(١٨ﻓﻤــن وظــﺎﺌف اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ واﻝﻤﻬﻤــﺔ
اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋــن رﻀــﺎء اﻝﻤوﻗــﻊ اﻻﻝﺘـزام ﺒﻤﻀــﻤون اﻝﻤﺤــرر اﻝــذي ﺘــم اﻝﺘوﻗﻴــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ) .(١٩وﻋﻠﻴــﻪ
ﻓ ــﻼ ﻨﺘﻔ ــق ﻤ ــﻊ اﻝﻤﺸ ــرع اﻹﻤ ــﺎراﺘﻲ ﺤ ــﻴن ﻋ ــرف اﻝﻤوﻗ ــﻊ  ،ﻓ ــﻲ اﻝﻤ ــﺎدة اﻷوﻝ ــﻰ ﻤ ــن ﻗ ــﺎﻨون
اﻝﻤﻌ ــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠ ــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ ،ﺒﺄﻨ ــﻪ ":اﻝﺸ ــﺨص اﻝطﺒﻴﻌ ــﻲ أو اﻝﻤﻌﻨ ــوي اﻝﺤ ــﺎﺌز ﻷداة
ﺘوﻗﻴــﻊ إﻝﻜﺘروﻨــﻲ ﺨﺎﺼــﺔ ﺒــﻪ وﻴﻘــوم ﺒ ــﺎﻝﺘوﻗﻴﻊ أو ﻴــﺘم اﻝﺘوﻗﻴــﻊ ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ ﻋﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻷداة) .(٢٠وﻜذﻝك ﻻ ﻨﺘﻔق ﻤﻊ ﻤن ﻴرى ﺒﺄن ﻋﻠﻰ ﻜــل ﺼــﺎﺤب
ﺘوﻗﻴﻊ إﻝﻜﺘروﻨﻲ أن ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻔﺘﺎح اﻝﺨﺎص ﺒــﻪ وﻻ ﻴﻔﺸــﻲ ﺒــﻪ ﻷي ﺸــﺨص إﻻ
إذا ﻜــﺎن وﻜــﻴﻼ ﻝــﻪ ﻓــﻲ إﺠـراء ﺘﺼــرف ﻤﻌــﻴن ،ﻓﻴﺴــﻤﺢ ﻝــﻪ ﺒﺎﺴــﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎﺤــﻪ اﻝﺨــﺎص).(٢١
وﺘﺠــدر اﻹﺸــﺎرة إﻝــﻰ أن ﻤــن ﻴﺴــﺘﺨدم ﺘوﻗﻴــﻊ اﻝﻐﻴــر ﺒﺈذﻨــﻪ ﻝﻴوﻗــﻊ ﺒــﻪ ﻋﻠــﻰ رﺴــﺎﻝﺔ إﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ
ﻝﺼﺎﺤب اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻴﻌــد ﺘﺎﺒﻌــﺎ ﻝــﻪ وﻝــﻴس ﻨﺎﺌﺒــﺎ ﻋﻨــﻪ ،وﺘﻌﺘﺒــر اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻗــد أرﺴــﻠت ﻤــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ
ﻻ ﻤن ﻨﺎﺌﺒﻪ.
 -٢ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون اﻝﻨﺎﺌــب ﻗــد ﻗــﺎم ﺒﺈرﺴــﺎل اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺒﺎﺴــم اﻝﻤﻨﺸــﺊ
وﻝﺤﺴــﺎﺒﻪ :وﻫــذا اﻝﺸــرط ﻴﺴــﺘدﻋﻲ أن ﻴﻌﻠــن ﻤــن ﻗــﺎم ﺒﺘوﻗﻴــﻊ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ٕوارﺴــﺎﻝﻬﺎ
ﻋن ﺼﻔﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻻ أﺼﻴﻼ).(٢٢

)(١٨
)(١٩
)(٢٠

)(٢١
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د .ﻨوري ﺤﻤد ﺨﺎطر ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .٧٥،٥٣
راﺠﻊ :د .ﺜروت ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص  ٣٨وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ.
وﻫذا ﻴﺘﻔق ﻤﻊ اﻝﺘﻌرﻴف اﻝوارد ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ) (٢ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ
ﻹﻤﺎرة دﺒﻲ .ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋرﻓﺘﻪ اﻝﻤﺎدة )/١ه( ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﻤﺼري ﺒﺄﻨﻪ":
اﻝﺸﺨص اﻝﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت إﻨﺸﺎء اﻝﺘوﻗﻴﻊ وﻴوﻗﻊ ﻋن ﻨﻔﺴﻪ أو ﻋﻤن ﻴﻨﻴﺒﻪ أو ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎ".
وﻫذا ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻜل ﻤن اﻝﻤﺸرع اﻝﺒﺤرﻴﻨﻲ واﻝﻌﻤﺎﻨﻲ.
د .ﺴﺎﻤﺢ ﻋﺒد اﻝواﺤد اﻝﺘﻬﺎﻤﻲ ،اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻋﺒر اﻹﻨﺘرﻨت ،دار اﻝﻜﺘب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،ﻤﺼر،٢٠٠٨ ،
ص .٥٥٨
راﺠﻊ اﻝﻤﺎدة ) (١٥٤ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ.
]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss54/3

)?????? ?????( ????????? ??????????? ???????? ????????? ????? ?? ?????? ??? ??????????? ??????? ????? ????? Elobaidi:

]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

 -٣ﻴﺠــب أﻻ ﻴﻜــون ﻓــﻲ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗــﺎم اﻝﻨﺎﺌــب ﺒﺈرﺴــﺎﻝﻬﺎ ﺘﺠــﺎوز
ﻝﺤدود ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ):(٢٣
وﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ أوردﻨﺎﻩ ﺒﺸﺄن ﻫذﻩ اﻝﺸروط ﻨظ ار ﻻﻨطﺒﺎق اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺆﲤﺖ
ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ) -٢/١٣ب( ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ
ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ":ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺸﺊ واﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ،ﺘﻌﺘﺒر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن
اﻝﻤﻨﺸﺊ إذا أرﺴﻠت ﻤن ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤؤﺘﻤت وﻤﺒرﻤﺞ ﻝﻠﻌﻤل ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﻨﺸﺊ
أو ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ" .وﻴراد ﺒﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤؤﺘﻤت اﻝوﺴﻴط اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﻤؤﺘﻤت اﻝذي
ﻋرﻓﺘﻪ اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﺒﺄﻨﻪ ":ﺒرﻨﺎﻤﺞ
أو ﻨظﺎم إﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝوﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻌﻤل ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ،ﻜﻠﻴﺎ أو ﺠزﺌﻴﺎ،
دون إﺸراف ﻤن أي ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺘم ﻓﻴﻪ اﻝﻌﻤل أو اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻪ".
وﻗد ﻋرﻓت اﻝﻤﺎدة ذاﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤؤﺘﻤﺘﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼت ﻴﺘم إﺒراﻤﻬﺎ أو
ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ،ﻜﻠﻴﺎ أو ﺠزﺌﻴﺎ ،ﺒواﺴطﺔ وﺴﺎﺌل إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل
ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أو ﻤراﺠﻌﺔ ﻤن ﻗﺒل ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ .وﻗد أﻗر اﻝﻤﺸرع اﻹﻤﺎراﺘﻲ
ﺼراﺤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ،ﻓﻘد ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ) (١/١٢ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ":ﻴﺠوز أن ﻴﺘم اﻝﺘﻌﺎﻗد
ﺒﻴن وﺴﺎﺌط إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻤؤﺘﻤﺘﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻨظﺎﻤﻲ ﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ أو أﻜﺜر ﺘﻜون ﻤﻌدة
وﻤﺒرﻤﺠﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒذﻝك ،وﻴﻜون اﻝﺘﻌﺎﻗد ﺼﺤﻴﺤﺎ وﻨﺎﻓذا وﻤﻨﺘﺠﺎ ﻵﺜﺎرﻩ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ
ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم اﻝﺘدﺨل اﻝﺸﺨﺼﻲ أو اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻷي ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺒرام اﻝﻌﻘد
) (٢٣راﺠﻊ اﻝﻤﺎدة ) (١٥٣ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

ﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ" .وﻴﻌود اﻝﺴﺒب ﻓﻲ إﻗرار ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﺤﺘﻤﺎل
وﺠود ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻤﻊ اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻋﻠﻰ
ﺸﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘرﻨت ،ﺒﺤﻴث ﻴﺘﻌذر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻷﻋداد اﻝﻜﺒﻴرة ﻤن
ﺨﻼل اﻝﻜوادر اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﺘﻀطر إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌط إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻴﺘم ﺒرﻤﺠﺘﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل
أﺼﺤﺎب ﻫذﻩ اﻝﻤواﻗﻊ ﻝﻠﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ودون ﺘدﺨل أي ﺸﺨص ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﺘﺼرﻓﺎت
ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.
وﻴﻠزم ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ،ﻓﻲ ﻀوء
اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ آﻨﻔﺎ ،وﻤن ﺜم اﻨﺼراف آﺜﺎر اﻝﺘﺼرف اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ إﻝﻴﻪ ،ﺘواﻓر
ﺸرطﻴن ،ﻫﻤﺎ:
 -١ﻴﺠب أن ﺘﻜون اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻗد أرﺴﻠت ﻤن ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤؤﺘﻤت
)وﺴﻴط إﻝﻜﺘروﻨﻲ( :وﻴﻠزم ﻝﺘﺤﻘق ﻫذا اﻝﺸرط أن ﻴﻜون اﻝﻨظﺎم أو اﻝوﺴﻴط ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ
إﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ وﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل دون إﺸراف ﻤن أي ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ
ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺘم ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻨﺘﻔق ﻤﻊ اﻝﻤﺸرع اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻓﻲ
ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻝﻠﻤﺎدة ) ، (١/١٢اﻝﺘﻲ أﺠﺎز ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻌﺎﻗد ﺒﻴن وﺴﺎﺌط إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻤؤﺘﻤﺘﺔ ،ﺤﻴن
ﻗﺎل ... " :وﻴﻜون اﻝﺘﻌﺎﻗد ﺼﺤﻴﺤﺎ وﻨﺎﻓذا وﻤﻨﺘﺠﺎ ﻵﺜﺎرﻩ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم
اﻝﺘدﺨل اﻝﺸﺨﺼﻲ أو اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻷي ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺒرام اﻝﻌﻘد" ،إذ ﻴﺒدو ﻤن
ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ أن اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌط ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘم ﺒﺘدﺨل ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ،
وﻫذا ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌط وﻏﺎﻴﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .وﻨرى ﺒﺄن ﻫذا اﻝﺸرط ﻴﻌد
ﻤﺘﺨﻠﻔﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻝو ﺘدﺨل ﺸﺨص ﻤﺎ ﻓﻲ إرﺴﺎل اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋﺒر ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌط.
 -٢ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤؤﺘﻤت ﻤﺒرﻤﺠﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﻨﺸﺊ أو ﻨﻴﺎﺒﺔ
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss54/3
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

ﻋﻨﻪ :وﻴراد ﺒﺎﻝﺒرﻤﺠﺔ ﺘزوﻴد اﻝﻨظﺎم ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وأواﻤر ﻤﺤددة ﻴﻜون ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ
ﺒدﻗﺔ) ،(٢٤ﻜﺈرﺴﺎل ﻋرض ﺒﺸروط ﻤﺤددة أو ﻗﺒول ﻋرض إذا ﺘواﻓرت ﻓﻴﻪ اﻝﺸروط
اﻝﻤطﻠوﺒﺔ أو رﻓض اﻝﻌرض إذا ﺘﺨﻠف ﻓﻴﻪ أي ﺸرط ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺸروط وﻏﻴر ذﻝك .وﻫذﻩ
اﻝﺒرﻤﺠﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺘم ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻤن ﻗﺒل ﺸﺨص ﻴﻨوب ﻋﻨﻪ ،وذﻝك
ﻷن ﻤﻀﻤون اﻝﺒرﻤﺠﺔ ﻴﻤﺜل ﻤﻀﻤون إرادة اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﺘﺼرف ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤﻌﻴن
وﻓق ﺸروط ﻤﺤددةٕ ،وارادة اﻝﺸﺨص ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﻤﻨﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎ أو ﻤﻤن
ﻴﻨوب ﻋﻨﻪ .وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌد ﻫذا اﻝﺸرط ﻤﺘﺨﻠﻔﺎ إذا ﺘﺒﻴن أن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻗد أرﺴﻠت
ﻤن ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻗد ﺘﻤت ﺒرﻤﺠﺘﻪ ﻤن ﺸﺨص ﻝﻴس ﻝﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذا اﻝﻌﻤل،
أو ﻤن ﺸﺨص ﻝﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذا اﻝﻌﻤل )ﻨﺎﺌب( وﻝﻜﻨﻪ ﺘﺠﺎوز ﺤدود اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ.
وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨﻪ ﻗد ﺤﺼل ﺨﻼف ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ ﺤول ﺘﺤدﻴد اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤؤﺘﻤت )اﻝوﺴﻴط اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ(؛ إذ ﻴوﺠد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل اﺘﺠﺎﻫﺎن
رﺌﻴﺴﻴﺎن ،ﻴرى أﺤدﻫﻤﺎ ﺒﺄن ﻫذا اﻝﻨظﺎم أو اﻝوﺴﻴط ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ وﻴﻌد
وﻜﻴﻼ إﻝﻜﺘروﻨﻴﺎ ﻋن ﻤﺴﺘﺨدﻤﻪ ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴرى اﻵﺨر ﺒﺄن ﻫذا اﻝﻨظﺎم أو اﻝوﺴﻴط ﻻﻴﺘﻤﺘﻊ
ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ وﻻ ﻴﻌد وﻜﻴﻼً إﻝﻜﺘروﻨﻴﺎً ،إﻨﻤﺎ ﻫو ﻤﺠرد وﺴﻴﻠﺔ اﺘﺼﺎل ﺸﺄﻨﻪ ﻗﻲ
ذﻝك ﺸﺄن اﻝﻬﺎﺘف واﻝﻔﺎﻜس وﻏﻴرﻫﻤﺎ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺤدﻴﺜﺔ) .(٢٥وﺴواء اﻋﺘﺒر
) (٢٤ﻝﻘد ورد ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﺒرﻤﺠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وأواﻤر ﻝﺠﻬﺎز اﻝﺤﺎﺴوب أو أي ﺠﻬﺎز
آﺨر ،ﻝﺘوﺠﻴﻬﻪ ٕواﻋﻼﻤﻪ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت .و ﺘﻜون ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒرﻤﺠﺔ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻝﻘواﻋد
ﻤﺤددة ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ اﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻝﻤﺒرﻤﺞ .وﻜل ﻝﻐﺔ ﻝﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻫﺎ ﻋن اﻷﺨرى
وﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒدرﺠﺎت ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻝﻜل ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻝﺒراﻤﺞ ،ﻜﻤﺎ أن ﻝﻠﻐﺎت اﻝﺒرﻤﺠﺔ أﻴﻀﺎ
ﺨﺼﺎﺌص ﻤﺸﺘرﻜﺔ وﺤدوداً ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜون ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺎت ﻤﻌدة ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ :اﻝﺤﺎﺴوب.
ﻨﻘﻼ ﻋن ﻤوﻗﻊwww.lifent-sy.com :
) (٢٥راﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل ذﻝك :د .ﺴﺎﻤﺢ ﻋﺒد اﻝواﺤد اﻝﺘﻬﺎﻤﻲ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص  ٩٢وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ،د.
آﻻء ﻴﻌﻘوب اﻝﻨﻌﻴﻤﻲ ،اﻝوﻜﻴل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ -ﻤﻔﻬوﻤﻪ وطﺒﻴﻌﺘﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،ﺒﺤث ﻗدم إﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

اﻝوﺴﻴط اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ وﻜﻴﻼ أو ﻤﺠرد وﺴﻴﻠﺔ اﺘﺼﺎل ﻓﺈن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ
ﺘﻌﺘﺒر ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ) ،(٢٦إﻻ أن اﺨﺘﻼف اﻝﺘﻜﻴﻴف ﻴﻜون ﻝﻪ أﺜر ﻤﻬم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد
اﻵﺜﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼول ﺨطﺄ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝوﺴﻴط اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ.

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﺊ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ
ﺒﻌد أن ﻓرغ اﻝﻤﺸرع اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرﺘﻴن (٢،١):ﻤن اﻝﻤﺎدة ) (١٣ﻤن ﺒﻴﺎن
اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﺒﺸﻜل واﻗﻌﻲ ،وﻫﻲ
ﺤﺎﻻت ﻤن اﻝواﻀﺢ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ،
ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ ،ﺒﻌد أن ﻓرغ اﻝﻤﺸرع ﻤن ذﻝك أﺠﺎز ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻓﻲ
اﻝﻔﻘرة ) (٣ﻤن ذات اﻝﻤﺎدة أن ﻴﻔﺘرض ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻋﻠﻰ
اﻝرﻏم ﻤن ﻋدم ﺘواﻓر ﻤﻘوﻤﺎت أو ﺸروط اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وذﻝك رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺒث اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻝرﺴﺎﺌل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼل إﻝﻰ اﻝﻤرﺴل
إﻝﻴﻪ ﻝﻴﺘﻤﻜن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻤن اﻝﺘﻌوﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ دون أن ﻴﻜون ﻤﻬددا ﺒﺘﺤﻤل ﻋواﻗب ﻋدم
ﺼدور ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﺌل ﻤن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻌﻼ .وﻝﻜن إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺤﻜم ﻴوﻓر اﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ
اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر ﺒﺸﺄن اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝذي ﻋﻘدﺘﻪ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ
اﻝﻤﺘﺤدة ،ﻤﻨﺸور ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ  ،www.slconf.uaeu.ac.aeص ،٤٤٤د .ﻋﻼء اﻝدﻴن ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ،
دور اﻝوﺴﻴط اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻗد ،ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺤﻘوق ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺒﺤرﻴن ،ﻤﺠﻠد
 ،٧ﻋدد ،١ﺴﻨﺔ  ،٢٠١٠ص ٣٣٧وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ.
) (٢٦وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻨﺘﻔق ﻤﻊ ﻤن اﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻝﻤﺎدة ) (٢/١٣ﻓﻲ ﺘرﺠﻴﺢ اﻋﺘﺒﺎر اﻝوﺴﻴط اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ
ﻤﺠرد وﺴﻴﻠﺔ اﺘﺼﺎل ،ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة اﻋﺘﺒرت اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺼﺎدر ﻤن اﻝوﺴﻴط
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺼﺎدر ﻋن ﻤﺴﺘﺨدﻤﻪ )اﻝﻤﻨﺸﺊ() .د.آﻻء ﻴﻌﻘوب اﻝﻨﻌﻴﻤﻲ ،اﻝﺒﺤث
اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ آﻨﻔﺎ ،ص(٤٥٨؛ إذ ﻨرى أن اﻝﻤﺎدة ذاﺘﻬﺎ اﻋﺘﺒرت اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻝﻨﺎﺌب
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ أﻴﻀﺎ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘرﺠﻴﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻝﻰ ﻫذﻩ
اﻝﻤﺎدة.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺘﻬدﻴدا ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺸﺊ اﻝذي ﻗد ﻴﺠد ﻨﻔﺴﻪ
ﻤﻠزﻤﺎ ﺒﺘﺤﻤل ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘﺒﻌﺎت رﺴﺎﺌل ﻝم ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل .ﻝذا ﺤﺎول اﻝﻤﺸرع ،وﻤن أﺠل
ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺸﺊ واﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ،أن ﻴﻘرر ﺒﻌض اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝﺘﻲ ﻻ
ﻴﺠوز ﻓﻴﻬﺎ اﻓﺘراض ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ.
وﻝﺒﺤث ﺤﺎﻻت اﻓﺘراض ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ واﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝواردة
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻘﺴم ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث إﻝﻰ ﻤطﻠﺒﻴن.

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﺊ
ﻝﻘ ــد أورد اﻝﻤﺸ ــرع اﻹﻤ ــﺎراﺘﻲ ،ﻓ ــﻲ اﻝﻤ ــﺎدة ) (٣/١٣ﻤ ــن ﻗ ــﺎﻨون اﻝﻤﻌ ــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠ ــﺎرة
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺤﺎﻝﺘﻴن أﺠﺎز ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﻔﺘرض ﺼــدور اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻋــن
اﻝﻤﻨﺸﺊ ،وﻝﻠﺤدﻴث ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴن اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻨﻘﺴم ﻫذا اﻝﻤطﻠب إﻝﻰ ﻓرﻋﻴن.

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺇﺫﺍ ﻃﺒﻖ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﹰﺎ ﺻﺤﻴﺤ ﹰﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﺸﺊ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﺊ
ﻨﺼت اﻝﻤــﺎدة )-٣/١٣أ( ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ":ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤﻨﺸــﺊ واﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ،ﻴﺤــق
ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﻌﺘﺒر اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻗــد ﺼــدرت ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ ،وأن ﻴﺘﺼــرف ﻋﻠــﻰ
أﺴﺎس ﻫذا اﻻﻓﺘراض :إذا طﺒق اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ،إﺠراء ﺴﺒق أن واﻓــق ﻋﻠﻴــﻪ
اﻝﻤﻨﺸ ــﺊ ﻤ ــن أﺠ ــل اﻝﺘﺄﻜ ــد ﻤ ــن أن اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ ﻗ ــد ﺼ ــدرت ﻋ ــن اﻝﻤﻨﺸ ــﺊ ﻝﻬ ــذا
اﻝﻐــرض" .ﺒداﻴــﺔ ﻨﺸــﻴر إﻝــﻰ أن ﺼــﻴﺎﻏﺔ ﻫــذا اﻝــﻨص ﻝﻴﺴــت دﻗﻴﻘــﺔ ،وﻴﺒــدو أن اﻝﺴــﺒب ﻓــﻲ
ذﻝــك ﻫــو اﻝﺘرﺠﻤــﺔ اﻝﺤرﻓﻴــﺔ ﻝﻠﻤــﺎدة )-٣/١٣أ( ﻤــن اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﻨﻤــوذﺠﻲ ﻝﻠﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ
اﻝﺘــﻲ اﻗﺘــﺒس ﻤﻨﻬــﺎ  ،ﻓﻘــد ﻨﺼــت ﻫــذﻩ اﻷﺨﻴ ـرة ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ : ... ":إذا طﺒــق اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣

17

١٨٧

Published by Scholarworks@UAEU, 2013

Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 54 [2013], Art. 3

]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

ﺘطﺒﻴﻘـﺎً ﺴــﻠﻴﻤﺎً ،ﻤــن أﺠــل اﻝﺘﺄﻜــد ﻤــن أن رﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت ﻗــد ﺼــدرت ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﺒـﺈﺠراء
ﺴ ــﺒق أن واﻓ ــق ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻝﻤﻨﺸ ــﺊ ﻝﻬ ــذا اﻝﻐ ــرض" .ﻓ ــﺈذا ﻤ ــﺎ ﻗﺎرﻨ ــﺎ ﺒ ــﻴن ﻫ ــذا اﻝ ــﻨص واﻝ ــﻨص
اﻹﻤــﺎراﺘﻲ اﻝﻤﻘﺘــﺒس ﻤﻨــﻪ ﻴظﻬــر ﻝﻨــﺎ ﺠﻠﻴــﺎ ﻋــدم دﻗــﺔ ﺼــﻴﺎﻏﺔ ﻫــذا اﻷﺨﻴــر .وﻋﻠــﻰ أﻴــﺔ ﺤــﺎل
ﻴﻠــزم ﻝﺘﺤﻘــق ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻤــن ﺤــﺎﻻت اﻓﺘ ـراض ﺼــدور اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ
ﺘواﻓر ﺜﻼﺜﺔ ﺸروط ،ﻫﻲ:
 -١ﻴﺠب أن ﻴﻜون اﻹﺠراء اﻝذي طﺒﻘﻪ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻤــن ﺸــﺄﻨﻪ أن ﻴؤﻜــد ﺼــدور
اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ :ﻨﺸﻴر ﺒداﻴﺔ إﻝﻰ أن اﻝﻤﺸرع اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻝــم ﻴﺤــدد ﻤﺎﻫﻴــﺔ
اﻹﺠ ـراء اﻝــذي ﻴطﺒﻘــﻪ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ واﻜﺘﻔــﻰ ﺒﺒﻴــﺎن اﻝﻬــدف ﻤﻨــﻪ ،وﻫــو اﻝﺘﺄﻜــد ﻤــن ﺼــدور
اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ .وﻋﻠﻴــﻪ ﻴﻠــزم ﻝﺘﺤﻘــق ﻫــذا اﻝﺸــرط أن ﻴﻜــون اﻹﺠـراء اﻝــذي
طﺒﻘــﻪ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻤــن ﺸــﺄﻨﻪ أن ﻴؤﻜــد ﺼــدور اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ أو ﻋــدم
ﺼــدورﻫﺎ ﻋﻨــﻪ .وﻝﺒﻴــﺎن اﻝﻤﻘﺼــود ﺒﻬــذا اﻹﺠـراء ﻨﺴــﺘﻌﻴن ﺒﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ دﻝﻴــل ﺘﺸـرﻴﻊ اﻝﻘــﺎﻨون
اﻝﻨﻤــوذﺠﻲ وﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة )/١٥أ (١-ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻷردﻨــﻲ.
ﻓﻘــد وﺼــف اﻷول ﻫــذا اﻹﺠـراء ﺒﺄﻨــﻪ):إﺠراء ﺘوﺜﻴــق( ،وﻴـراد ﺒــﺈﺠراءات اﻝﺘوﺜﻴــق ،طﺒﻘــﺎ ﻝﻤــﺎ
ورد ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻹﻤﺎراﺘﻲ ،اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻘــق ﻤــن أن
رﺴﺎﻝﺔ إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻗد ﺼدرت ﻤن أو إﻝــﻰ ﺸــﺨص ﻤﻌــﻴن واﻝﻜﺸــف ﻋــن أي ﺨطــﺄ أو ﺘﻌــدﻴل
ﻓــﻲ ﻤﺤﺘوﻴــﺎت أو ﻓــﻲ إرﺴــﺎل أو ﺘﺨـزﻴن ﻫــذﻩ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ،وﺘﺸــﻤل أي إﺠـراء ﻴﺴــﺘﺨدم ﻤﻨــﺎﻫﺞ
ـﻔﻴر أو إﺠـ ـراءات ﻝﻠ ــرد أو ﻹﻗـ ـرار
ـوز أو ﻜﻠﻤ ــﺎت أو أرﻗﺎﻤـ ـﺎً ﺘﻌرﻴﻔﻴ ــﺔ أو ﺘﺸ ـ اً
ﺤﺴ ــﺎﺒﻴﺔ أو رﻤ ـ اً
اﻻﺴــﺘﻼم وﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن وﺴــﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت .أﻤــﺎ اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻓﻘــد اﺴــﺘﺨدم ﻋﺒﺎرة):ﻨظــﺎم
ﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت( ﺒــدﻻ ﻤــن ﻜﻠﻤــﺔ اﻹﺠ ـراء اﻝﺘــﻲ وردت ﻓــﻲ اﻝﻘــﺎﻨون اﻹﻤــﺎراﺘﻲ .وﻴ ـراد
ﺒﻬــذا اﻝﻨظــﺎم ،طﺒﻘ ـﺎً ﻝﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻘــﺎﻨون اﻷردﻨــﻲ ،اﻝﻨظــﺎم اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ
اﻝﻤﺴــﺘﺨدم ﻹﻨﺸ ـﺎء رﺴــﺎﺌل اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت أو إرﺴــﺎﻝﻬﺎ أو ﺘﺴــﻠﻤﻬﺎ أو ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬــﺎ أو ﺘﺨزﻴﻨﻬــﺎ أو
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

ﺘﺠﻬﻴزﻫﺎ ﻋﻠــﻰ أي وﺠــﻪ آﺨــر .وﻗــد أطﻠــق اﻝﻤﺸــرع اﻹﻤــﺎراﺘﻲ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم اﺴــم):ﻨظﺎم
اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ( ،وﻗــد ﻋرﻓــﻪ ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة اﻷوﻝــﻰ ﺒﺄﻨــﻪ ":ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﺒ ـراﻤﺞ وأﺠﻬ ـزة
ﻤﻌــدة ﻝﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ ٕوادارة اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻹﻨﺸــﺎء أو اﺴــﺘﺨراج أو إرﺴــﺎل أو اﺴــﺘﻼم أو
ﺘﺨزﻴن أو ﻋرض اﻝرﺴﺎﺌل إﻝﻜﺘروﻨﻴﺎ أو ﻏﻴر ذﻝك" ).(٢٧
 -٢أن ﻴﻜون اﻹﺠراء اﻝذي طﺒﻘﻪ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻗد ﺴﺒق أن واﻓــق ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﻤﻨﺸــﺊ:
ﻝﻘــد ورد ﺒﺸــﺄن ﻫــذا اﻝﺸــرط ﻓــﻲ دﻝﻴــل ﺘﺸ ـرﻴﻊ اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﻨﻤــوذﺠﻲ ﺒــﺄن ﻫــذا اﻝﺸــرط ﻴﺘﺤﻘــق
ﻝــﻴس ﻓﻘــط ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﻜــون ﻫﻨــﺎك اﺘﻔــﺎق ﺒــﻴن اﻝﻤﻨﺸــﺊ واﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻹﺠ ـراء اﻝواﺠــب
اﻝﺘطﺒﻴــق ،ﺒــل ﻴﺘﺤﻘــق أﻴﻀــﺎ ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﺤــدد اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻫــذا اﻹﺠ ـراء ﻤــن طــرف واﺤــد أو ﻤــن
ﺨﻼل اﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ ﻤزود ﺨــدﻤﺎت اﻝﺘﺼــدﻴق ،ﻓــﺎﻝﻤﻬم ﻫــو أن ﻴﻜــون اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻗــد واﻓــق ﻋﻠــﻰ
اﻹﺠراء ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ أﻝزم ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻜل رﺴﺎﻝﺔ إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺘﻔﻲ ﺒﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ).(٢٨
 -٣أن ﻴﻜون اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻗــد طﺒــق ﻫــذا اﻹﺠـراء ﺘطﺒﻴﻘــﺎ ﺼــﺤﻴﺤﺎ :ﻴﻠــزم ﻻﻋﺘﺒــﺎر
اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺼــﺎدرة ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ أن ﻴﻜــون اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻗــد طﺒــق اﻹﺠـراء اﻝــذي
ﻴؤﻜد ﺼدورﻫﺎ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﺘطﺒﻴﻘــﺎ ﺼــﺤﻴﺤﺎ ﻜﻤــﺎ واﻓــق ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﻤﻨﺸــﺊ ،أي طﺒﻘــﻪ ﺒدﻗــﺔ

)(٢٩

وﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ.
) (٢٧ﻴرى د .أﺤﻤد ﺸرف اﻝدﻴن ﺒﺄﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻤﻤن ﻫﻲ
ﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻝﻴﻪٕ ،وان ﻝم ﺘﻜن ﻤوﻗﻌﺔ ﻤﻨﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻝو ﺘم إرﺴﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻨظﺎم ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴن
طرﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﻔل اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼدور اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤن ﺠﻬﺎز ﺘﺤت ﺴﻴطرة اﻝﻤرﺴل).ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،
ص ،٢٦٥ﻫﺎﻤش .(٧٠وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻗﻀت اﻝﻤﺎدة ) (٢/١٣ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ
اﻝﺒﺤرﻴﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠوز إﺜﺒﺎت إﺴﻨﺎد اﻝﺴﺠل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝطرق ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻝك ":إﻗﺎﻤﺔ اﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨظﺎم أﻤﺎن ،ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن أو ﻤﻌﺘﻤد
ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﺼدر ﺘﻨﻔﻴذا ﻷﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ،أو ﻤن ﺨﻼل إﺜﺒﺎت ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أي ﻨظﺎم أﻤﺎن
اﺴﺘﺨدم ﻝﺘﺤدﻴد ﻫوﻴﺔ ﻤن أﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝﺴﺠل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ".
) (٢٨راﺠﻊ ص  ٤٨ﻤن ﻫذا اﻝدﻝﻴل.
) (٢٩راﺠﻊ اﻝﻤﺎدة ) -٢/١٥أ( ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎﻨﻲ.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ
ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﺷﺨﺺ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﻨﺸﺊ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻨﻪ
ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة )-٣/١٣ب( ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ":ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺸﺊ واﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ،ﻴﺤق
ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﻌﺘﺒر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻗد ﺼدرت ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ،وأن ﻴﺘﺼرف ﻋﻠﻰ
أﺴﺎس ﻫذا اﻻﻓﺘراض :إذا ﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ،ﻨﺎﺘﺠﺔ
ﻋن ﺘﺼرﻓﺎت ﺸﺨص ﺘﻤﻜن ﺒﺤﻜم ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﻨﺸﺊ أو ﺒﺄي وﻜﻴل ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ ﻤن اﻝوﺼول
إﻝﻰ طرﻴﻘﺔ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻹﺜﺒﺎت أن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ" .ﻓﻠو ﻗﺎﻤت
ﺸرﻜﺔ ﻤﺎ ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤوﻗﻊ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘرﻨت أو ﺒوﻀﻊ ﻋﻨوان ﺒرﻴدﻫﺎ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ،
ﻓﺈن ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻫذا  -أو ﻋﻨواﻨﻬﺎ -ﻴﻌد ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ طرﻴﻘﺔ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ ﻹﺜﺒﺎت
ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻠو ﺘﻤﻜن ﺸﺨص – ﺒﻔﻀل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻬذﻩ
اﻝﺸرﻜﺔ  -ﻤن إرﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤوﻗﻌﻬﺎ أو ﻋﻨواﻨﻬﺎ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻓﻤن ﺤق اﻝﻤرﺴل
إﻝﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﺸرﻜﺔ) .(٣٠وﻴﻤﻜن اﻝﻘول  -ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻝﻰ ﻤﺎ ورد
ﻓﻲ اﻝﻨص آﻨف اﻝذﻜر  -ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻠزم ﻝﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت اﻓﺘراض ﺼدور
اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﺘواﻓر ﺸرطﻴن ،ﻫﻤﺎ:
 -١ﻴﺠب أن ﺘﻜون اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻗد أرﺴﻠت ﻤن ﺸﺨص ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺸﺊ
أو ﺒﺄي وﻜﻴل ﻋﻨﻪ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻹﺜﺒﺎت
ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻋﻨﻪ :وﻤﻔﺎد ﻫذا اﻝﺸرط أن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻘق ﻝﻤﺠرد أن ﺸﺨﺼﺎ ﻤﺎ
ﻗد ﺘﻤﻜن ﻤن إرﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴم ﺸﺨص آﺨر ﻨظ ار ﻝوﺼوﻝﻪ إﻝﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ
) (٣٠راﺠﻊ ﻗرﻴﺒﺎً ﻤن ذﻝك :ﻤﺤﻤود اﻝﺸرﻴﻔﺎت ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .٢١١
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻹﺜﺒﺎت ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻋﻨﻪ ،إذ ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻝﻬذا اﻝﺸﺨص
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺸﺊ أو ﺒوﻜﻴﻠﻪ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
إرﺴﺎل اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴم اﻝﻤﻨﺸﺊ .وﻝم ﻴﺘطرق اﻝﻤﺸرع ﻝﺘﺤدﻴد اﻷﺸﺨﺎص
اﻝﻤﺸﻤوﻝﻴن ﺒﻬذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن اﻷﻤر ﻤﺘروك ﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺒﺄن اﻝﻀﺎﺒط ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص ﻫو ﻤدى وﺠود اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن
ﺘﻤﻜن ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ

ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻹﺜﺒﺎت ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ

اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋﻨﻪ ،وﻝﻴس ﺒﺎﻝﻀرورة وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ) .(٣١وﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء
اﻷﺸﺨﺎص ﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨﺸﺊ وأﻓراد أﺴرﺘﻪ ،أﻤﺎ أﺼدﻗﺎؤﻩ وأﻗﺎرﺒﻪ ﻓﻌﺎدة ﻋﻼﻗﺘﻬم ﺒﺎﻝﻤﻨﺸﺊ ﻻ
ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ.
وﻴﺒــدو أن ﻗﺼــد اﻝﻤﺸــرع ﻤــن اﺸــﺘراط وﺠــود ﻋﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن ﻤرﺴــل اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ
واﻝﻤﻨﺸ ــﺊ أو وﻜﻴﻠ ــﻪ ﻤ ــن ﺸ ــﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻤﻜﻨ ــﻪ ﻤ ــن اﻝوﺼ ــول إﻝ ــﻰ اﻝطرﻴﻘ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﻴﺴ ــﺘﺨدﻤﻬﺎ
اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻹﺜﺒــﺎت ﺼــدور اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻋﻨــﻪ ﻫــو أن ﻴﻜــون اﻝﻤرﺴــل ﻤﺨــوﻻ ﺒﺎﻝــدﺨول إﻝــﻰ ﻫــذﻩ
اﻝطرﻴﻘﺔ) ،(٣٢أي أن وﺼوﻝﻪ إﻝﻴﻬﺎ ﻜﺎن ﺒﺼورة ﻤﺸروﻋﺔ) .(٣٣وﻫذا ﻋﻠــﻰ ﺨــﻼف ﻤــﺎ ذﻫــب
إﻝﻴــﻪ اﻝﻤﺸــرع اﻝﺒﺤرﻴﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة ) -١/١٣ج( ﻤــن ﻗــﺎﻨو ن اﻝﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ،وذﻝــك
ﻷﺘــﻪ ﺒﻌــد أن ﻗــرر إﺴــﻨﺎد اﻝﺴــﺠل اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ إﻝــﻰ اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻴﻘــول ،...":وذﻝــك ﻤــﺎ ﻝــم ﻴﺜﺒــت
اﻝﻤﻨﺸــﺊ أن اﻝوﺼــول إﻝــﻰ اﻝطرﻴﻘــﺔ ﻝــﻴس راﺠﻌــﺎ إﻝــﻰ إﻫﻤﺎﻝــﻪ" .ﻓﻬــذا اﻝــﻨص ﻴــدل ﻋﻠــﻰ أن
ﻗﺼد اﻝﻤﺸرع اﻝﺒﺤرﻴﻨﻲ ﻤن اﺸﺘراط وﺠود ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻫو ﻝــﻴس أن ﻴﻜــون ﻤرﺴــل اﻝرﺴــﺎﻝﺔ

) (٣١ﻝﻘد اﺸﺘرطت اﻝﻤﺎدة ) (٢/١٥ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻷردﻨﻲ أن ﻴﻜون اﻝﺸﺨص
اﻝذي أرﺴل اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ أو ﻨﺎﺌﺒﻪ.
) (٣٢وﻫذا ﻤﺎ اﺸﺘرطﺘﻪ ﺼراﺤﺔ اﻝﻤﺎدة ) (٢/١٥ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻷردﻨﻲ.
) (٣٣وﻫذا ﻤﺎ اﺸﺘرطﺘﻪ ﺼراﺤﺔ اﻝﻤﺎدة ) -٢/١٥ب( ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎﻨﻲ.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

ﻤﺨــوﻻ ﺒﺎﻝــدﺨول إﻝــﻰ اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺴــﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸــﺊ ،إذ ﻝــو ﻜــﺎن ﻫــذا ﻗﺼـدﻩ ﻝﻤــﺎ ﺴــﻤﺢ
ﻝﻠﻤﻨﺸ ــﺊ أن ﻴ ــﺘﺨﻠص ﻤ ــن إﺴ ــﻨﺎد اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ إﻝﻴ ــﻪ ﺒﺈﺜﺒ ــﺎت ﻋ ــدم إﻫﻤﺎﻝ ــﻪ .ﻋﻠﻤ ــﺎ ﺒ ــﺄن إﻫﻤ ــﺎل
اﻝﻤﻨﺸـ ــﺊ ﻤﻔﺘـ ــرض ﻗﺎﻨوﻨـ ــﺎ اﻓﺘ ارﻀـ ــﺎ ﻗـ ــﺎﺒﻼ ﻹﺜﺒـ ــﺎت اﻝﻌﻜـ ــس ﻤـ ــن ﻗﺒﻠـ ــﻪ .وﻻ ﻨؤﻴـ ــد اﻝﻤﺸـ ــرع
اﻝﺒﺤرﻴﻨــﻲ ﻓﻴﻤــﺎ ذﻫــب إﻝﻴــﻪ ﻷن ﻤوﻗﻔــﻪ ﻫــذا ﻴﻌــرض ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻝﻠﺨطــر ،ﻓﻠــو
ﺘﻤﻜن أﺤد أﻓراد أﺴرة ﻋﻤﻴل اﻝﺒﻨك -ﻤــﺜﻼ  -ﻤــن ﻤﻌرﻓــﺔ رﻗﻤــﻪ اﻝﺴــري وﻗــﺎم ﺒﺴــﺤب اﻝﻨﻘــود
ﻤ ــن ﺠﻬ ــﺎز اﻝﺼـ ـراف اﻵﻝ ــﻲ ﻓ ــﺈن اﻝﺒﻨ ــك ﻴﺘﺤﻤ ــل ﻤﺴ ــؤوﻝﻴﺔ ﺼ ــرف اﻝﻨﻘ ــود ﻤﺘ ــﻰ ﻤ ــﺎ أﺜﺒ ــت
اﻝﻌﻤﻴل )اﻝﻤﻨﺸﺊ( أن اﻝوﺼول إﻝﻰ رﻗﻤﻪ اﻝﺴري ﻝﻴس راﺠﻌﺎ إﻝﻰ إﻫﻤﺎﻝﻪ.
وﻨرى أن اﻝﺴﺒب اﻝذي دﻓﻊ اﻝﻤﺸرع إﻝــﻰ إﺴــﻨﺎد اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻓــﻲ
ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫو أن ﻤرﺴل اﻝرﺴﺎﻝﺔ ،اﻝذي ﺘرﺒطﻪ ﺒﺎﻝﻤﻨﺸﺊ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻤﻜﻨــﻪ ﻤــن اﻝوﺼــول إﻝــﻰ
اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺴــﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻹﺜﺒــﺎت ﺼــدور اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻋﻨــﻪ ،ﻏﺎﻝﺒــﺎ ﻤــﺎ ﻴﻜــون ﻤﻔوﻀــﺎ ﺒﺈرﺴــﺎل
اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﺒﺎﺴــم اﻝﻤﻨﺸــﺊ وﻝﺤﺴــﺎﺒﻪ ،وﺤﺘــﻰ ﻝــو ﻝــم ﻴﻜــن ﻫــذا اﻝﺸــﺨص ﻤﻔوﻀــﺎ ﺒﺈرﺴــﺎل ﻫــذﻩ
اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻓــﺈن اﻝﻌداﻝــﺔ ﺘﻘﺘﻀــﻲ أن ﻴﺘﺤﻤــل اﻝﻤﻨﺸـﺊ ﻤﺴــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﺘﺠــﺎﻩ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﺒﺈﺴــﻨﺎدﻫﺎ
إﻝﻴﻪ.
وﻝﻜن ﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﻜم ﻝو ﻝم ﻴﺘواﻓر ﻫذا اﻝﺸرط ،ﺒﺄن ﻜﺎن اﻝﻤرﺴل ﺸﺨﺼﺎ ﻻ ﺘرﺒطﻪ
ﺒﺎﻝﻤﻨﺸﺊ أو وﻜﻴﻠﻪ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ آﻨﻔﺎ ،أي ﻝم ﻴﻜن ﻤﺨوﻻ ﺒﺎﻝدﺨول إﻝﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ
اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸﺊ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن دﺨوﻝﻪ إﻝﻴﻬﺎ واﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻬﺎ ﻜﺎن ﺒﺼورة ﻏﻴر
ﻤﺸروﻋﺔ؟ وﺠواﺒﺎً ﻋن ذﻝك ﻨرى أن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺘﺴﻨد إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻝﺤﺎﻝﺔ ،إﻻ إذا أﺜﺒت اﻝﺘزوﻴر وأﺜﺒت أﻨﻪ ﻗد ﺒذل ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻌﻘوﻝﺔ ﻝﺘﻔﺎدي اﺴﺘﺨدام أداة
ﺘوﻗﻴﻌﻪ اﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻏﻴر ﻤﺼرح ﺒﻪ).(٣٤
) (٣٤وﻫذا ﻫو أﺤد واﺠﺒﺎت اﻝﻤوﻗﻊ ).راﺠﻊ :اﻝﻤﺎدة/١٩ :أوﻻ ٢ -ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ(.
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

 -٢ﻴﺠب أن ﺘﺤﻤل اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤﻨﺸﺊ أو ﺘﻜون ﻗد أرﺴﻠت
ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻹﺜﺒﺎت ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻋﻨﻪ .وﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أن ﻫذا
اﻝﺸرط ﻫو اﻝذي ﻴﺒرر إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ؛ وذﻝك ﻷن ﻤن أرﺴﻠﻬﺎ ﻗد
اﺴﺘﺨدم وﺴﻴﻠﺔ إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺘﺜﺒت ﻫوﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻜﻤوﻗﻌﻪ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ أو ﺒرﻴدﻩ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ
أو رﻗﻤﻪ اﻝﺴري أو أي ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤن ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ.
وﻨود ﻫﻨﺎ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤﻼﺤظﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﺴل اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺒوﻜﻴل اﻝﻤﻨﺸﺊ
ﻴﻔﺘرض أﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻫذا اﻝوﻜﻴل  -وﻝﻴس
اﻝﻤﻨﺸﺊ -ﻹﺜﺒﺎت إرﺴﺎل اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻤن ﻗﺒﻠﻪ؛ وذﻝك ﻷن اﻝوﻜﻴل – ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ-
ﻴﺴﺘﺨدم ﺘوﻗﻴﻌﻪ أو طرﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻹرﺴﺎل اﻝرﺴﺎﻝﺔ.

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﺊ
ﺒﻌد أن ﻤﻨﺢ اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة ) (٣ﻤن اﻝﻤﺎدة ) (١٣اﻝﺤق ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ -ﻓﻲ
ﺤﺎﻝﺘﻴن -ﻓﻲ اﻓﺘراض ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ،ﻋﺎد ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة ) (٤ﻤن
ذات اﻝﻤﺎدة وﺴﻠب ﻤﻨﻪ ﻫذا اﻝﺤق ﻓﻲ ﺜﻼث ﺤﺎﻻت .وﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ
اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺠوز ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻓﺘراض ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن
اﻝﻤﻨﺸﺊ ٕوان ﺘواﻓرت ﺸروط إﺤدى اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن .وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻨﺘﺤدث ﻋن ﻫذﻩ
اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات:
اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء اﻷول :إذا ﺘﺴﻠم اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ إﺨطﺎ ار ﻤن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻴﻔﻴد ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝم ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ:
ﻗﻀت اﻝﻤﺎدة ) -٤/١٣أ( ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

ﺒﺄﻨﻪ ":ﻻ ﺘﺴري أﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘرة ) (٣ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة :اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺴﻠم ﻓﻴﻪ
اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ إﺨطﺎ ار ﻤن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻴﻔﻴد ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝم ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ ،وﻴﺸﺘرط
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ أن ﻴﻜون ﻗد أﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ وﻗت ﻜﺎف ﻝﻠﺘﺼرف ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺎ ورد
ﻓﻲ اﻹﺨطﺎر" .وﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﻤن ﻫذا اﻝﻨص أن ﺘوﺠﻴﻪ اﻹﺨطﺎر ﻤن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴد أن
اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝم ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ ﻴﻌد ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻤن ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺎدة ) ،(٣/١٣أي ﻻ ﻴﺠوز
ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﺘﺼرف ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻓﺘراض ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ،وذﻝك ﻤن
اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺘﺴﻠم ﻓﻴﻪ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻫذا اﻹﺨطﺎر) ،(٣٥وﺒﺸرط إﺘﺎﺤﺔ اﻝوﻗت اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﻪ
ﻝﻴﺘﺼرف ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻹﺨطﺎر .وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻹﺨطﺎر ﻝﻴس ﻝﻪ أﺜر
رﺠﻌﻲ ،وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻗﺒل أن ﻴﺘﺴﻠم اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻹﺨطﺎر ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﺘﻔظﺎ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر
اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻝم ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ،
وﻫو ﻝﻴس ﻝﻪ أﺜر ﻓوري ،وذﻝك ﻷن اﻝﻨص اﺸﺘرط ﺼراﺤﺔ وﺠوب إﺘﺎﺤﺔ اﻝوﻗت اﻝﻜﺎﻓﻲ
ﻝﻪ ﻝﻴﺘﺼرف ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻹﺨطﺎر) .(٣٦وﻋﻠﻴﻪ ﺘطﺒﻴﻘﺎً ﻝﻬذا اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﻨرى أﻨﻪ
) (٣٥وﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﻌد ﻓﻴﻪ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻤﺘﺴﻠﻤﺎ ﻝﻠرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ – اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨت
اﻹﺨطﺎر -ﻨورد اﻝﻤﺎدة ) / ١٥أوﻻً  ( ٢-اﻝﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ":ﻴﺘﺤدد وﻗت اﺴﺘﻼم اﻝرﺴﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ :أ -إذا ﻜﺎن اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻗد ﻋﻴن ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻐرض
اﺴﺘﻼم اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻴﻜون اﻻﺴﺘﻼم ﻗد ﺘم وﻗت دﺨول اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻨظﺎم
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻌﻴن أو وﻗت اﺴﺘﺨراج اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إذا ﻜﺎﻨت ﻗد أرﺴﻠت إﻝﻰ
ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻪ ﻏﻴر ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻌﻴن ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝرﺴﺎﻝﺔ  .ب -إذا ﻝم ﻴﻌﻴن
اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ،ﻴﻘﻊ اﻻﺴﺘﻼم ﻋﻨدﻤﺎ ﺘدﺨل اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ".
) (٣٦وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ورد ﻓﻲ ﺼﻔﺤﺔ  ٤٨ﻤن دﻝﻴل ﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ﺒﺸﺄن اﻝﻔﻘرة ) -٤أ(
ﻤن اﻝﻤﺎدة ) -(١٣وﻫﻲ اﻷﺼل اﻝذي اﺴﺘﻤدت ﻤﻨﻪ اﻝﻤﺎدة )-٤/١٣أ( ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻹﻤﺎراﺘﻲ-
ﺒﺄﻨﻪ):ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺴﺎء ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻔﻘرة )) (٤أ( ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻔﻲ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤن ﻋواﻗب إرﺴﺎل رﺴﺎﻝﺔ
ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﺄﺜر رﺠﻌﻲ ...،وﻝﻴس اﻝﻤﻘﺼود ﻤن اﻝﻔﻘرة ) (٤أن ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن ﺘﻠﻘﻲ إﺸﻌﺎر
ﺒﻤوﺠب اﻝﻔﻘرة اﻝﻔرﻋﻴﺔ )أ( ﻴﺒطل اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺄﺜر رﺠﻌﻲ .ﻓﺒﻤوﺠب اﻝﻔﻘرة اﻝﻔرﻋﻴﺔ )أ(
ﻴﻌﻔﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤن أﺜر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝزاﻤﻲ ﺒﻌد وﻗت ﺘﻠﻘﻲ اﻹﺸﻌﺎر ﻻ ﻗﺒل ذﻝك اﻝوﻗت  ...وﺒﺸﺄن
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

ﻝو ﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرﻫﺎ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﺘﻤﺜل ﻗﺒوﻻ ﻝﻺﻴﺠﺎب
اﻝﺼﺎدر ﻋﻨﻪ ﻓﺈن اﻝﻌﻘد ﻴﻨﻌﻘد ،وﻴﺒﻘﻰ ﻫذا اﻝﻌﻘد ﻤﻨﻌﻘدا وﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﻌد ﺘﺴﻠم اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ
إﺨطﺎ ار ﻤن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻴﻔﻴد ﺒﺄن رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺒول ﻝم ﺘﻜن ﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ ،وﻝﻜﻨﻪ ﻴﻠﻐﻰ ﺒﻤﺠرد
ﻤﻀﻲ اﻝﻤدة اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻝﺘدﺒﻴر أﻤورﻩ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻋدم وﺠود اﻝﻌﻘد.
وﺘﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺘﻘدم ﻨرى أن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ،وﻜذﻝك اﻝﻘﺎﻨون اﻹﻤﺎراﺘﻲ
وﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن ،ﻗد ﺨﻔف ﻜﺜﻴ ار ﻤن وطﺄة ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻝذي
اﻋﺘﺒر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ وﺘﺼرف ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻫذا اﻻﻓﺘراض
طﺒﻘﺎ اﻝﻔﻘرة ) (٣ﻤن اﻝﻤﺎدة ) .(١٣وﻴﺒدو أن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ﻝم ﻴﻜﺘف ﺒذﻝك ،ﻓﻘد ورد
ﻓﻲ دﻝﻴل ﺘﺸرﻴﻊ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺄﻨﻪ):ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻔﻬم ﻤن اﻝﻔﻘرة ) (٤أﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ
ﺒﺄن ﻴﺘﺠﻨب اﻝﺘﻘﻴد ﺒرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﺄن ﻴرﺴل إﺸﻌﺎ ار إﻝﻰ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺒﻤوﺠب اﻝﻔﻘرة
اﻝﻔرﻋﻴﺔ )أ( ،ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻗد أرﺴﻠت ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻤن اﻝﻤﻨﺸﺊ وﻴﻜون
اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻗد طﺒق ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺴﻠﻴم إﺠراءات ﺘوﺜﻴق ﺘم اﻹﺘﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻤﻌﻘوﻝﺔ.
)(٣٧

ٕواذا اﺴﺘطﺎع اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﺜﺒت أن اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻫﻲ رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﺈن اﻝﻔﻘرة )(١
وﻝﻴﺴت اﻝﻔﻘرة )) (٤أ( ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨطﺒق() .(٣٨و ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﻤن ذﻝك أن ﻨﻴﺔ واﻀﻌﻲ

ﻋﺒﺎرة " ﻓﺘرة ﻤﻌﻘوﻝﺔ" ﻓﺈن اﻹﺸﻌﺎر ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون ﺒﺤﻴث ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ وﻗﺘﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ
ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘورﻴد ﻋﻨد اﻻﺤﺘﻴﺎج ﺤﻴث ﻴﻨﺒﻐﻲ إﻋطﺎء اﻝﻤرﺴل
إﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤن اﻝوﻗت ﻝﺘﻌدﻴل ﺨط إﻨﺘﺎﺠﻪ( .وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﺒﺄن ﻋﺒﺎرة) :ﻓﺘرة ﻤﻌﻘوﻝﺔ( اﻝﺘﻲ
وردت ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎرة) :وﻗت ﻜﺎف( ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻹﻤﺎراﺘﻲ ،وﻋﺒﺎرة):وﻗت
ﻤﻌﻘول( ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻤﺎﻨﻲ.
) (٣٧وﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن " :ﺘﻌﺘﺒر رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ إذا ﻜﺎن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻫو
اﻝذي أرﺴﻠﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ" .وﻗد ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻀﻤن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺴﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﺒﺸﻜل واﻗﻌﻲ.
) (٣٨راﺠﻊ ص  ٤٨ﻤن دﻝﻴل اﻝﺘﺸرﻴﻊ.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ﻗد اﺘﺠﻬت إﻝﻰ ﻗﺼر ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘط ﻤن
ﺤﺎﻻت اﻓﺘراض ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﻓﻲ اﻝﻨص
ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻗﺼر ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﻘط .وﻨﺤن ﻨؤﻴد ﻤﺎ ورد ﻓﻲ دﻝﻴل
اﻝﺘﺸرﻴﻊ ،وﻨدﻋو إﻝﻰ اﻝﻨص ﻋﻠﻴﻪ ﺼراﺤﺔ ،وذﻝك ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ،إذ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻫذا اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ ﺒﺄن ﻴﺨطر
اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴد أن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝم ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ ﺒﻌد أن ﺘﺄﻜد ﻫذا اﻷﺨﻴر
ﻤن ﺼدورﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻹﺠراء ﺴﺒق أن واﻓق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻨﺸﺊ
ﻤن أﺠل اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋﻨﻪ).(٣٩
اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺜﺎﻨﻲ :إذا ﻋﻠم اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أو ﻜﺎن ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻪ أن ﻴﻌﻠم ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝم ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ
ﻗﻀت اﻝﻤﺎدة ) -٤/١٣ب( ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ
ﺒﺄﻨﻪ ":ﻻ ﺘﺴري أﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘرة ) (٣ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة :إذا ﻋﻠم اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أو ﻜﺎن ﻴﻔﺘرض
ﻓﻴﻪ أن ﻴﻌﻠم أن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝم ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ،وذﻝك إذا ﻤﺎ ﺒذل ﻋﻨﺎﻴﺔ
ﻤﻌﻘوﻝﺔ أو اﺴﺘﺨدم أي إﺠراء ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﻨﺸﺊ" .ﺴﺒق ﻝﻨﺎ أن ذﻜرﻨﺎ ﺒﺄن اﻝﻤﺸرع
ﻗد أﺠﺎز ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة ) (٣أن ﻴﻔﺘرض ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻋدم ﺘواﻓر ﺸروط اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ
ﺒﺸﻜل واﻗﻌﻲ ،وذﻝك رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ -وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ -ﻤن ﺨﻼل ﺒث اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻝرﺴﺎﺌل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼل
إﻝﻴﻪ ﻝﻴﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﻌوﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ دون أن ﻴﻜون ﻤﻬددا ﺒﺘﺤﻤل ﻋواﻗب ﻋدم ﺼدور ﻫذﻩ
) (٣٩راﺠﻊ :ﻤﺤﻤود اﻝﺸرﻴﻔﺎت ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .٢١٣
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

اﻝرﺴﺎﺌل ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻌﻼ .وﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أﻨن اﻝﻤﺸرع ﻝم ﻴﻘﺼد ﺘوﻓﻴر ﻫذﻩ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺴﻴﺊ اﻝﻨﻴﺔ وﻻ ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻝﻤﻬﻤل .وﻴﻜون اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺴﻴﺊ اﻝﻨﻴﺔ إذا ﻜﺎن
ﻴﻌﻠم ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻝم ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ،وﺒﺎﻝﺘﺈﻝﻰ ﻓﻜﻴف ﻝﻤن
ﺘﺤﻘق ﻝدﻴﻪ اﻝﻌﻠم ﺒﻌدم ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ أن ﻴﻔﺘرض ﺼدورﻫﺎ ﻋﻨﻪ؟ واﻝﻴﻘﻴن ﻻ
ﻴزول ﺒﺎﻝﺸك) ،(٤٠وﻴﻜون ﻤﻬﻤﻼ إذا ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ أن ﻴﻌﻠم ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝم
ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤﺘﻰ ﺒذل ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻌﻘوﻝﺔ ،أي ﻋﻨﺎﻴﺔ اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﺘﺎد ،أو اﺴﺘﺨدم
اﻹﺠراء اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﻨﺸﺊ ،ﻓﻤن ﻗﺼر ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﺤق ﻤن
اﻝﻤﺸرع أن ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝطرف اﻵﺨر.
وﻨــرى أﻨــﻪ ﻤــن اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻲ ﻴﻜــون ﻓﻴﻬــﺎ ﺒﺈﻤﻜــﺎن اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ أن ﻴﻌﻠــم ﺒــﺄن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝم ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤﺘﻰ ﺒذل ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻌﻘوﻝــﺔ إذا ﻜــﺎن ﻗــد ﺘﻠﻘــﻰ إﺨطــﺎ ار ﻤــن
اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻴﺨﺒـرﻩ ﻓﻴــﻪ ﺒــﺄن أداة ﺘوﻗﻴﻌــﻪ ﻗــد ﺘﻌرﻀــت ﻝﻤــﺎ ﻴﺜﻴــر اﻝﺸــﺒﻬﺔ ﻓــﻲ درﺠــﺔ أﻤﺎﻨﻬــﺎ).(٤١
ﻜﻤــﺎ ﻨــرى أﻨــﻪ ﻤــن اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻲ ﻏﺎﻝﺒــﺎ ﻻ ﻴﻜــون ﻓﻴﻬــﺎ ﺒﺈﻤﻜــﺎن اﻝﻤرﺴـل إﻝﻴــﻪ أن ﻴﻌﻠــم ﺒــﺄن
اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻝــم ﺘﺼــدر ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ ٕوان ﺒــذل ﻋﻨﺎﻴــﺔ ﻤﻌﻘوﻝــﺔ إذا ﻜﺎﻨــت اﻝرﺴــﺎﻝﺔ
اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻠﻤﻬﺎ ﻤوﻗﻌــﺔ ﺒﺘوﻗﻴــﻊ إﻝﻜﺘروﻨــﻲ ﻤﺤﻤــﻲ ،ﻓﻘــد ﻗﻀــت اﻝﻤــﺎدة ) (٢/١٧ﻤــن ﻗــﺎﻨون
اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﺒﺄﻨﻪ ":ﻴﻌﺘﺒر اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ
اﻝﻤﺤﻤﻲ ﻤﻌﻘــوﻻ ﻤــﺎ ﻝــم ﻴﺜﺒــت اﻝﻌﻜــس") ،(٤٢وذﻝــك ﻷن ﻤــن ﺴــﻤﺎت ﻫــذا اﻝﺘوﻗﻴــﻊ أﻨــﻪ ﻴﻤﻜــن،
) (٤٠ﻝﻘد وردت ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ) (٣٥ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ.
) (٤١إن ﻤن واﺠﺒﺎت اﻝﻤوﻗﻊ أن ﻴﺨطر اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒدون ﺘﺄﺨﻴر ﻏﻴر ﻤﺒرر إذا ﻜﺎن ﻗد
ﻋﻠم ﺒﺄن أداة ﺘوﻗﻴﻌﻪ ﻗد ﺘﻌرﻀت ﻝﻤﺎ ﻴﺜﻴر اﻝﺸﺒﻬﺔ ،أو ﺘﺒﻴن ﻝﻪ ﻤن دﻻﻝﺔ اﻝظروف ﻤﺎ ﻴرﺠﺢ
ﻤﻌﻪ ﺘﻌرض ﻫذﻩ اﻷداة ﻝﻤﺎ ﻴﺜﻴر اﻝﺸﺒﻬﺔ) .راﺠﻊ اﻝﻤﺎدة ١٩ :ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ (.
) (٤٢وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ) (٣/١٠ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ
ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ":ﻤﺎ ﻝم ﻴﺘم إﺜﺒﺎت ﻋﻜس ذﻝك ،ﻴﻔﺘرض أن اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﻤﺤﻤﻲ :أ -ﻴﻤﻜن
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴق إﺠراءات ﺘوﺜﻴق ﻤﺤﻜﻤﺔ ،اﻝﺘﺤﻘق ﻤن أﻨﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘــم ﻓﻴــﻪ ﻴﻨﻔــرد
ﺒﻪ اﻝﺸﺨص اﻝذي اﺴﺘﺨدﻤﻪ وﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﺜﺒت ﻫوﻴﺘﻪ وأﻨﻪ ﺘﺤت ﺴﻴطرﺘﻪ اﻝﺘﺎﻤﺔ).(٤٣
وﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎءل ﻜﻴف ﻴﺘﺤﻘق ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻝﻌﻠم
ﺒﻌدم ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻴﻤﺎ ﻝو اﺴﺘﺨدم اﻹﺠراء اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﻌﻪ؟ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أن ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﻴﻤﻜن أن ﻴرد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﺎﻻت اﻓﺘراض
ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ،ﻓﻠو أن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻨت ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘﺼرف
ﺸﺨص ﺘﻤﻜن ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻹﺜﺒﺎت ﺼدورﻫﺎ ﻋﻨﻪ
ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ إذا ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ اﻝﻌﻠم ﺒﻌدم
ﺼدورﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﻤﺘﻰ اﺴﺘﺨدم اﻹﺠراء اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﻨﺸﺊ .وﻝﻜن ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﻻ
ﻴﻤﻜن أن ﻴرد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن ﺤﺎﻻت اﻓﺘراض ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن
اﻝﻤﻨﺸﺊ ،وذﻝك ﻷن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺘﺤﻘق ﻋﻨدﻤﺎ ﻴطﺒق اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ إﺠراء
واﻓق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤن أﺠل اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ،ﻓﺈذا ﻝم
ﻴﺴﺘﺨدم -أو ﻝم ﻴطﺒق -اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻫذا اﻹﺠراء ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝﻪ أن ﻴﻌﺘﺒر اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺼﺎدرة
ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻝﻴس ﻝﺘﺤﻘق اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ،إﻨﻤﺎ ﻝﻌدم ﺘﺤﻘق اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ أﺼﻼ.
وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ﻗد ﺨص ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ –
ﺼراﺤﺔ -ﺒﺎﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘط ﻤن ﺤﺎﻻت اﻓﺘراض ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن
اﻝﻤﻨﺸﺊ) .(٤٤وﻓﻲ ﺘﺒرﻴر ﻫذا اﻝﻤوﻗف ورد ﻓﻲ دﻝﻴل اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺒﺄﻨﻪ ):ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻔﻘرة
اﻻﻋﺘداد ﺒﻪ .ب -ﻫو ﺘوﻗﻴﻊ اﻝﺸﺨص اﻝذي ﺘﻜون ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﻪ .ج -ﻗد وﻀﻌﻪ ذﻝك اﻝﺸﺨص
ﺒﻨﻴﺔ ﺘوﻗﻴﻊ أو اﻋﺘﻤﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨﺴوب إﻝﻴﻪ إﺼدارﻫﺎ" ).ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ اﻝﻤﺎدة ) /٣٢أ-
 (٢ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻷردﻨﻲ(.
) (٤٣راﺠﻊ اﻝﻤﺎدة ) (١/١٧ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ.
) (٤٤راﺠﻊ اﻝﻤﺎدة ) -٤/١٣ب( ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨﻤوذﺠﻲ.
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

 -٤ب ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻼﺤظ أن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻴؤدي إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ أﻨﻪ ﻴﺤق
ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﻌول ﻋﻠﻰ رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻔﻘرة  -٣أ إذا طﺒق ﻋﻠﻰ ﻨﺤو
ﺼﺤﻴﺢ إﺠراءات اﻝﺘوﺜﻴق اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ إذا ﻜﺎن ﻴﻌﻠم أن رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻝﻴﺴت ﻫﻲ
رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻤﻨﺸﺊ .وﻗد رﺌﻲ ﻋﻤوﻤﺎ ﻝدى إﻋداد اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨﻤوذﺠﻲ أن ﻤﺨﺎطرة ﺤدوث ﻫذا
اﻝوﻀﻊ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻗﺒوﻝﻬﺎ ﺒﻬدف اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌوﻴل ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻝﺘوﺜﻴق( ).(٤٥
وﺘﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻨرى أن اﻝﻤﺸرع اﻹﻤﺎراﺘﻲ أﺤﺴن ﺼﻨﻌ ًﺎ إذ ﻝم ﻴﻘﺒل ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺨﺎطرة؛
وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻻﻴﺠوز اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌوﻴل ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻝﺘوﺜﻴق إﻝﻰ
درﺠﺔ ﺘﺴﺨﻴرﻫﺎ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺴﻴﺊ اﻝﻨﻴﺔ .ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ ،وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﺈن
ﻤوﻗف اﻝﻤﺸرع ﻫذا ﻻ ﻴﺒﺘﻌد ﻜﺜﻴ ار ﻋن ﻤوﻗف اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ،وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ
ﻴﺘﻌذر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ إﺜﺒﺎت ﻋﻠم اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺒﻌدم ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن
اﻝﻤﻨﺸﺊ.
وﻨﺸﻴر أﺨﻴ ار إﻝﻰ أن وﻗت ﺘﺤﻘق أﺜر ﻋﻠم اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝم
ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻴﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن وﻗت ﺘﺤﻘق أﺜر اﻹﺨطﺎر اﻝذي ذﻜرﺘﻪ اﻝﻤﺎدة
) -٤/١٣أ( ،وذﻝك ﻨظ ار ﻻﺘﺤﺎد اﻝﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن.
اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺜﺎﻝث :إذا ﻜﺎن ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘول ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﻌﺘﺒر اﻝرﺴﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ
ﻗﻀت اﻝﻤﺎدة ) -٤/١٣ج( ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ
ﺒﺄﻨﻪ ":ﻻ ﺘﺴري أﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘرة ) (٣ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة :إذا ﻜﺎن ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘول ﻝﻠﻤرﺴل
إﻝﻴﻪ أن ﻴﻌﺘﺒر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ،أو أن ﻴﺘﺼرف ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻫذا
) (٤٥راﺠﻊ ﺼﻔﺤﺔ  ٤٩ﻤن ﻫذا اﻝدﻝﻴل.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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اﻻﻓﺘراض" .وﺘﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨص ﻨرى أن ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﻻ ﻤﺒرر ﻝﻪ،
وذﻝك ﻷن اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺜﺎﻨﻲ -ﻜﻤﺎ ﻨﻌﺘﻘد -ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ؛ إذ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻘول أن ﻴﻌﺘﺒر
اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ إذا ﻜﺎن ﻋﺎﻝﻤﺎ ﺒﻌدم ﺼدورﻫﺎ
ﻋﻨﻪ -أي ﻜﺎن ﺴﻴﺊ اﻝﻨﻴﺔ) -(٤٦أو ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ أن ﻴﻌﻠم ﺒذﻝك ﻝو ﺒذل ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻌﻘوﻝﺔ-
أي ﺒذل ﻋﻨﺎﻴﺔ اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﺘﺎد) -(٤٧أو اﺴﺘﺨدم أي إﺤراء ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﻨﺸﺊ.
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد أﺤﺴن ﺼﻨﻌﺎً ﻜل ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨﻤوذﺠﻲ واﻝﻘﺎﻨون اﻷردﻨﻲ إذ ﻝم ﻴﺘطرﻗﺎ ﻝﻬذا
اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء.

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﺊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﻌد أن ﻓرغ اﻝﻤﺸرع اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻤن ﺒﻴﺎن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺴب أو ﺘﺴﻨد ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺴﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ وﺘﻌﺘﺒر ﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرات (٣،٢،١):ﻤن اﻝﻤﺎدة ) ،(١٣وﻫﻲ
اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﻤن ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤﺜﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ،ذﻜر ﻓﻲ اﻝﻔﻘرﺘﻴن (٦،٥):اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
) (٤٦ﻝﻘد ﻋﺒر اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻋن اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﻌﻘول ﻋﻠﻰ إﺠراءات اﻝﺘوﺜﻴق ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝذي ﻴﺘم
ﺒﺤﺴن ﻨﻴﺔ) .راﺠﻊ اﻝﻤﺎدة  ٢٢ﻤن اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  ٨٣ﻝﺴﻨﺔ  .٢٠٠٠ﻨﻘﻼ ﻋن :د .إﺒراﻫﻴم
اﻝدﺴوﻗﻲ أﺒو اﻝﻠﻴل ،ﺘوﺜﻴق اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ وﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ ﺠﻬﺔ اﻝﺘوﺜﻴق ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻐﻴر
اﻝﻤﺘﻀرر ،ﺒﺤث ﻗدم إﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺒﺸﺄن اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺒﻴن
اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘﺎﻨون اﻝذي ﻋﻘدﺘﻪ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ،ﻤﻨﺸور ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ
 ،،www.slconf.uaeu.ac.aeص  ١٩٠٦ﻫﺎﻤش.(١٠٦
) (٤٧ﻴﻘول د .إﺒراﻫﻴم اﻝدﺴوﻗﻲ أﺒو اﻝﻠﻴل ﻓﻲ ﺼﻔﺤﺔ  ١٩٠٨ﻤن ﺒﺤﺜﻪ آﻨف اﻝذﻜر ):إن اﻝﻤﻘﺼود
ﺒﻤﻌﻘوﻝﻴﺔ أو ﻋدم ﻤﻌﻘوﻝﻴﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﺘوﺜﻴق اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻤﺎ ﻫو إﻻ ﺘﺤدﻴد ﻝﻤﺎ إذا
ﻜﺎن ﻤوﻗف اﻝﻐﻴر ﺤﻴﺎل اﻝﺸﻬﺎدة ﻫو ﻨﻔس ﻤوﻗف اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﺘﺎد أم ﻻ ،ﻓﻔﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ
ﻴﻜون اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻬﺎدة ﻤﻌﻘوﻻً .(...وﻗد ﺘوﺼل د .أﺒو اﻝﻠﻴل إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻌد أن
اﺴﺘﻌرض اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻌﻘول ﻝﺸﺨص أن
ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘوﻗﻴﻊ إﻝﻜﺘروﻨﻲ أو ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ) .راﺠﻊ ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة
 ١٨ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ (.
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ،ﺜم ذﻜر ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )(٧
اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻻﺘﺘرﺘب ﻓﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻗد أﺴﻨدت إﻝﻰ
اﻝﻤﻨﺸﺊ واﻋﺘﺒرت ﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ؛ وﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﺘﻌد ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات .وﻝﺒﺤث ﻫذﻴن
اﻷﻤرﻴن)اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات( ﻨﻘﺴم ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث إﻝﻰ ﻤطﻠﺒﻴن.

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﺊ
وﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓــﻲ ﺘﻤﺘــﻊ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﺒﺤﻘــﻴن ،ﺤﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻋﺘﺒــﺎر اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ
اﻝﻤﺴ ــﺘﻠﻤﺔ ﻫ ــﻲ اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗﺼ ــد اﻝﻤﻨﺸ ــﺊ إرﺴــﺎﻝﻬﺎ ،وﺤﻘ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻋﺘﺒ ــﺎر اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ
اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .وﻝﻠﺤدﻴث ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺤﻘﻴن ﻨﻘﺴم ﻫذا اﻝﻤطﻠب إﻝﻰ ﻓرﻋﻴن:

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺣﻖ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻠﻤﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺼﺪ ﺍﳌﻨﺸﺊ ﺇﺭﺳﺎﳍﺎ
ﻗﻀت اﻝﻤــﺎدة ) (٥/١٣ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻹﻤــﺎراﺘﻲ ﺒﺄﻨــﻪ":
ﻋﻨــدﻤﺎ ﺘﻜــون اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺼــﺎدرة أو ﺘﻌﺘﺒــر أﻨﻬــﺎ ﺼــﺎدرة ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ أو ﻋﻨــدﻤﺎ
ﻴﻜون ﻤن ﺤق اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﺘﺼرف ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻫــذا اﻻﻓﺘـراض وﻓﻘــﺎ ﻝﻠﻔﻘـرات ) (١و
) (٢و) (٣ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ،ﻴﺤــق ﻝﻠﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒﻴﻨــﻪ وﺒــﻴن اﻝﻤﻨﺸــﺊ أن
ﻴﻌﺘﺒر أن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻫــﻲ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗﺼــد اﻝﻤﻨﺸــﺊ أن ﻴرﺴــﻠﻬﺎ ،وأن
ﻴﺘﺼ ــرف ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذا اﻷﺴــﺎس" .وﻴﺒ ــﻴن ﻝﻨ ــﺎ ﻫ ــذا اﻝ ــﻨص اﻝﺤﻜ ــم اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻝ ــو ﺤﺼ ــل
اﺨــﺘﻼف ﺒــﻴن اﻹرادة اﻝﻤﻌﺒــر ﻋﻨﻬــﺎ )اﻹرادة اﻝظــﺎﻫرة( وﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻤــﺎ أرادﻩ اﻝﺸــﺨص )اﻹرادة
اﻝﺒﺎطﻨـ ــﺔ( .وﻓـ ــﻲ اﻝواﻗـ ــﻊ أن اﺤﺘﻤـ ــﺎل ﺤﺼـ ــول ﻫـ ــذا اﻹﺨـ ــﺘﻼف ﻻ ﻴﻌـ ــد ﻤﺸـ ــﻜﻠﺔ ﺨﺎﺼـ ــﺔ
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ،إﻨﻤﺎ ﻫو ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻗد ﺘﺜــور ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ،
إﻻ أن اﺤﺘﻤ ـ ــﺎل ﺤﺼ ـ ــوﻝﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻝﻤﻌ ـ ــﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ـ ــﺔ أﻜﺒ ـ ــر ﻨظـ ـ ـ ار ﻝﺨﺼوﺼ ـ ــﻴﺔ ﻫ ـ ــذﻩ
اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺘم ﻤن ﺨﻼل اﻝﺤﺎﺴب اﻵﻝﻲ وﻋﺒر ﺸﺒﻜﺎت إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ.
وﻴﺒدو أن اﻝﺤﻜم اﻝذي ﺘﺒﻨﺎﻩ اﻝﻤﺸرع -وﻓــق ﻫــذا اﻝــﻨص -ﻫــو اﻷﺨــذ ﺒــﺎﻹرادة اﻝظــﺎﻫرة
ﻝﻠﻤﻨﺸــﺊ ،ﻓﻠــو أن ﻤﻀــﻤون اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻠﻤﻬﺎ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻴﺨﺘﻠــف ﻋ ـن
ﻤﻀﻤون اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺼد اﻝﻤﻨﺸﺊ إرﺴــﺎﻝﻬﺎ ﻓﻤــن ﺤﻘــﻪ أن ﻴﻌــول ﻋﻠــﻰ ﻤﻀــﻤون اﻝرﺴــﺎﻝﺔ
اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻠﻤﻬﺎ .وﻋﻠﻴــﻪ ﺘطﺒﻴﻘــﺎ ﻝــذﻝك ﻝــو أن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻜﺎﻨــت ﺘﻤﺜــل إﻴﺠﺎﺒــﺎ ﻤــن
اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﺒﺒﻴــﻊ ﺒﻀــﺎﻋﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﺒــﺜﻤن  ١٠٠٠٠درﻫــم ،إﻻ أﻨــﻪ ﺒﺴــﺒب ﺤﺼــول
ﺨطﺄ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹرﺴــﺎل ﻜﺎﻨــت اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻠﻤﻬﺎ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﺘﺸــﻴر إﻝــﻰ أن اﻝــﺜﻤن
ﻫو  ١٠٠٠درﻫم ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺤق ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﻌﺘﺒر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﺴــﺘﻠﻤﻬﺎ ﻫــﻲ
اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺼد اﻝﻤﻨﺸﺊ إرﺴﺎﻝﻬﺎ إﻝﻴﻪ.
وﻴﺒﻘــﻰ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻤﺤﺘﻔظــﺎ ﺒﺤﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺘﻌوﻴــل ﻋﻠــﻰ ﻤﻀــﻤون اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ
اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻠﻤﻬﺎ ﺤﺘــﻰ ﻝــو ﻜــﺎن ﻗــد أرﺴــل إﻗ ـ ار ار إﻝــﻰ اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﺒﺎﺴــﺘﻼم اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ،ﻓﻘــد ﻨﺼــت
اﻝﻤﺎدة ) (٥/١٤ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ":إذا ﺘﻠﻘــﻰ
اﻝﻤﻨﺸــﺊ إﻗـ ار ار ﻤــن اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﺒﺄﻨــﻪ ﻗــد اﺴــﺘﻠم اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻓــﺈن ذﻝــك ﻴﻜــون دﻝــﻴﻼ
ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻼم إﻻ إذا ﻗدم اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ دﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﻜس ذﻝك ،وﻻ ﻴﻨطوي ﻫذا اﻻﻓﺘـراض
ﻀــﻤﻨﺎ ﻋﻠــﻰ أن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ أرﺴــﻠت ﻤــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﺘﺘطــﺎﺒق وﻓﺤــوى اﻝرﺴــﺎﻝﺔ
اﻝﺘﻲ وردت إﻝﻴﻪ ﻤن اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ" .وﺘﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻝــﻨص ﻨـرى ﺒــﺄن اﻝﻤﺸــرع
ﻗد وﻗــﻊ ﻓــﻲ ﺨطــﺄ ﺒﺴــﺒب اﻝﺨﻠــط ﺒــﻴن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ وردت إﻝــﻲ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻤــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ،
واﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن أن ﻨﻌﺒــر ﻋﻨﻬــﺎ ﺒﺎﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻷﺼــﻠﻴﺔ ،واﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ وردت إﻝ ـﻰ اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻤــن
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻀــﻤن إﻗ ـ اررﻩ ﺒﺎﻻﺴــﺘﻼم ،ﻓﺎﻝﻤﺸــرع ﻴرﻴــد أن ﻴﻘــول ﺒــﺄن ﺘﻠﻘــﻲ اﻝﻤﻨﺸــﺊ
إﻗـ ار ار ﻤــن اﻝﻤرﺴـل إﻝﻴــﻪ ﺒﺎﺴــﺘﻼم اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻻ ﻴﻌﻨــﻲ أﻨــﻪ ﻴﻘــر ﺒــﺄن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ
أرﺴﻠﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸﺊ إﻝﻴﻪ ﺘطﺎﺒق ﻓﺤوى أو ﻤﻀﻤون اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻠﻤﻬﺎ ﻤﻨــﻪ ) .(٤٨وﻴﺒــدو أن
اﻝﺴﺒب اﻝذي أدى إﻝﻰ ﺤﺼول ﻫذا اﻝﺨﻠط ﻫو اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﻝﻨص اﻝﻤــﺎدة )(٥/١٤
ﻤــن اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﻨﻤــوذﺠﻲ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻤد ﻤﻨﻬــﺎ اﻝ ـﻨص اﻹﻤــﺎراﺘﻲ؛ إذ ﺘﻘــول ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﺒﺄﻨــﻪ":
ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘــﻰ اﻝﻤﻨﺸــﺊ إﻗ ـ ار ار ﺒﺎﻻﺴــﺘﻼم ﻤــن اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ،ﻴﻔﺘــرض أن اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻗــد
اﺴ ــﺘﻠم رﺴ ــﺎﻝﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨ ــﺎت ذات اﻝﺼ ــﻠﺔ ،وﻻ ﻴﻨط ــوي ﻫ ــذا اﻻﻓﺘـ ـراض ﻀ ــﻤﻨﺎ ﻋﻠ ــﻰ أن رﺴ ــﺎﻝﺔ
اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ أرﺴﻠت ﺘﺘطﺎﺒق ﻤﻊ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ وردت".
وﺘﺠــدر اﻹﺸــﺎرة إﻝ ـﻰ أن ﻤــﺎ ذﻜرﻨــﺎﻩ ﻤــن رأي ﺒﺸــﺄن أﺨــذ اﻝﻤﺸــرع ﺒــﺎﻹرادة اﻝظــﺎﻫرة
ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ ﻝﻴس رأﻴﺎً ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً؛ وذﻝك ﻷن ﻤﺎ ﺴــﻨذﻜرﻩ ﻓــﻲ اﻝﻤطﻠــب اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﺒﺸــﺄن اﻝﻔﻘـرة ) (٧ﻤــن
اﻝﻤﺎدة ) (١٣ﻴﻌد ﻤﻜﻤﻼ ﻝﻬذا اﻝﻤوﻀوع.
وﻗ ــد ورد ﻓ ــﻲ ﺒﻴ ــﺎن اﻝﻤﻘﺼ ــود ﻤ ــن ﻨ ــص اﻝﻤ ــﺎدة ) (٥/١٣ﻓ ــﻲ دﻝﻴ ــل ﺘﺸـ ـرﻴﻊ اﻝﻘ ــﺎﻨون
اﻝﻨﻤ ـ ــوذﺠﻲ ﺒﺸ ـ ــﺄن اﻝﻔﻘـ ـ ـرة ) (٥ﻤ ـ ــن اﻝﻤ ـ ــﺎدة ) -(١٣اﻝﺘ ـ ــﻲ اﺴ ـ ــﺘﻤد ﻤﻨﻬ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــذا اﻝ ـ ــﻨص-
ﺒﺄن):اﻝﻤﻘﺼ ـ ــود ﻤ ـ ــن اﻝﻔﻘـ ـ ـرة ) (٥ﻫ ـ ــو ﻤﻨ ـ ــﻊ اﻝﻤﻨﺸ ـ ــﺊ ﻤ ـ ــن أن ﻴﺘﺒـ ـ ـ أر ﻤ ـ ــن اﻝرﺴ ـ ــﺎﻝﺔ ﺒﻌ ـ ــد
إرﺴﺎﻝﻬﺎ ،...،وﻴﻘﺼد ﻤن اﻝﻔﻘـرة ) (٥ﻓﻀــﻼ ﻋــن ذﻝــك أن ﺘﺘﻨــﺎول اﻷﺨطــﺎء اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺸــﺄ ﻓــﻲ
ﻤﺤﺘـ ــوى اﻝرﺴـ ــﺎﻝﺔ ﻨﺘﻴﺠـ ــﺔ ﻷﺨطـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ ﻋﻤﻠﻴـ ــﺔ اﻹرﺴـ ــﺎل( ) .(٤٩وﺘﻌﻠﻴﻘـــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ذﻝـ ــك ﻨـ ــورد
اﻝﻤﻼﺤظﺘﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺘﻴن:
) (٤٨وﻴؤﻴد ﻫذا اﻝﺘﻔﺴﻴر ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻘواﻨﻴن اﻷﺨرى).راﺠﻊ اﻝﻤواد ٣/١٦ :ﻋﻤﺎﻨﻲ ٢/١٤ ،ﺒﺤرﻴﻨﻲ/١٦ ،د
أردﻨﻲ( .ﻓﻤﺜﻼ ﻨﺼت ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ":ﻻ ﻴﻌﺘﺒر إﺸﻌﺎر اﻝﺘﺴﻠم ﺒﺤد ذاﺘﻪ دﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻤﻀﻤون
اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻤطﺎﺒق ﻝﻤﻀﻤون اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ أرﺴﻠﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸﺊ".
) (٤٩راﺠﻊ ص  ٤٩ﻤن ﻫذا اﻝدﻝﻴل.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

 -١إن اﻝﻤﻘﺼــود ﺒﻌﺒــﺎرة ):ﻤﻨــﻊ اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻤــن أن ﻴﺘﺒ ـ أر ﻤــن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﺒﻌــد إرﺴــﺎﻝﻬﺎ(،
ﻤﻨﻌﻪ ﻤن إﻨﻜﺎر ﻤﺤﺘوى أو ﻤﻀﻤون اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻝــﻴس إﻨﻜــﺎر ﺼــدورﻫﺎ ﻋﻨــﻪ أو ﻨﺴــﺒﺘﻬﺎ إﻝﻴــﻪ،
ﺒــدﻝﻴل أن اﻝﻤﺸــرع ﻗــد اﺴــﺘﻬل ﻨــص اﻝﻤــﺎدة ) (٥/١٣ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎر اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺼــﺎدرة
ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ،ورﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺤن ﺒﺼدد ﺒﻴﺎﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻔــرع .ﻋﻠﻤــﺎ ﺒــﺄن
اﻝﻤﺸ ـ ــرع ﻗ ـ ــد ﻓ ـ ــرغ ﻤ ـ ــن ﺒﻴ ـ ــﺎن ﻤﺴ ـ ــﺄﻝﺔ ﺼ ـ ــدور اﻝرﺴ ـ ــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــن اﻝﻤﻨﺸ ـ ــﺊ ﻓ ـ ــﻲ
ﻝﻠﻔﻘرات ،(٤،٣،٢،١):وﺸرع ﺒﺒﻴﺎن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ ﻝﻠﻔﻘرات.(٧،٦،٥):
 -٢إن اﻝﻘﺼ ــد ﻤ ــن ﻫ ــذا اﻝ ــﻨص ﻻ ﻴﻘﺘﺼ ــر ﻋﻠ ــﻰ ﺘﻨ ــﺎول اﻷﺨط ــﺎء اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻨﺸ ــﺄ ﻓ ــﻲ
ﻤﺤﺘوى اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺨطﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹرﺴــﺎل ،إﻨﻤــﺎ ﻴﺘﻨــﺎول –أﻴﻀـًﺎ -ﻤــﺎ ﻴطـ أر ﻋﻠــﻰ
ﻫ ــذا اﻝﻤﺤﺘـــوى ﻤـــن ﺘﻐﻴﻴـ ــر أو ﺘﺤرﻴـــف ﻤﺘﻌﻤـــد ﻤـــن ﻗﺒـــل اﻝﻐﻴـــر؛ وذﻝـــك ﻷن اﻝﻤﻌ ــﺎﻤﻼت
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺘﺠري ﻋــﺎدة ﻋﺒــر ﺸــﺒﻜﺎت إﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻤﻔﺘوﺤــﺔ ﺘﻜــون ﻋرﻀــﺔ ﻝﻼﺨﺘـراق .وﻋﻠﻴــﻪ
ﻓــﺈن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺘﺘﻌــرض ﻝﻠﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻤﺨــﺎطر اﻝﺘــﻲ ﻗــد ﺘــؤدي إﻝــﻰ اﻝﺘﻌــدﻴل ﻓــﻲ
ﻤﻀــﻤوﻨﻬﺎ اﻝــذي أرادﻩ اﻝﻤﻨﺸــﺊ .وﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤﺨــﺎطر -وﻫــﻲ ﻤﺨــﺎطر ﻏﻴــر ﻋﻤدﻴــﺔ -ﻤــﺎ
ﻴﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎر اﻝــذي ﺘﻨﺘﻘــل ﺨﻼﻝــﻪ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻋﺒــر ﺸــﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘرﻨــت؛ إذ ﻗــد
ﻴﺼﺎب ﻫذا اﻝﻤﺴﺎر ﺒﺒﻌض اﻷﻋطــﺎل اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘـؤدي إﻝــﻰ ﺘﻠــف اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﺠزﺌﻴــﺎ أو ﻜﻠﻴــﺎ
أو ﺘﻐﻴﻴــر ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬــﺎ .وﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤﺨــﺎطر أﻴﻀــﺎ -وﻫــﻲ ﻤﺨــﺎطر ﻋﻤدﻴــﺔ -ﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﻤﻨﻬــﺎ
ﺒﺄﻋﻤ ــﺎل اﻝﻘرﺼ ــﻨﺔ؛ إذ ﻗ ــد ﻴ ــﺘﻤﻜن ﺒﻌ ــض اﻷﺸ ــﺨﺎص ﻤ ــن اﻋﺘـ ـراض اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ
ٕواﺘﻼﻓﻬــﺎ أو اﻝﻌﺒــث ﺒﻤﻀــﻤوﻨﻬﺎ) .(٥٠وﺠــدﻴر ﺒﺎﻝــذﻜر أن ﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ دﻝﻴــل اﻝﺘﺸ ـرﻴﻊ ﺒﺸــﺄن
ﻫــذﻩ اﻝﻤﺴــﺄﻝﺔ ﻴﺘﻔــق ﻤــﻊ ﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻝــﻨص ﻤــن أﻨــﻪ ﻴﺤــق ﻝﻠﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ أن ﻴﻌﺘﺒــر اﻝرﺴــﺎﻝﺔ
اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻠﻤﻬﺎ ﻫــﻲ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗﺼــد اﻝﻤﻨﺸــﺊ إرﺴــﺎﻝﻬﺎ ،إﻻ إذا ﻋــرف أو ﻜــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ أن

) (٥٠راﺠﻊ :د .ﺴﺎﻤﺢ ﻋﺒد اﻝواﺤد اﻝﺘﻬﺎﻤﻲ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .٥٣٥
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]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

ﻴﻌــرف ...":أن اﻝﺒــث أﺴــﻔر ﻋــن أي ﺨطــﺄ ﻓــﻲ رﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت ﻜﻤــﺎ ﺘﺴــﻠﻤﻬﺎ" .وﻗــد وردت
ﻫ ــذﻩ اﻝﻌﺒ ــﺎرة أﻴﻀ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻘـ ـرة ) (٧ﻤ ــن اﻝﻤـ ـﺎدة ) (١٣ﻤ ــن ﻗ ــﺎﻨون اﻝﻤﻌ ــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠ ــﺎرة
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ.

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺣﻖ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻨﺼــت اﻝﻤــﺎدة ) (٦/١٣ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻹﻤــﺎراﺘﻲ ﻋﻠــﻰ
أﻨﻪ ":ﻴﻜون ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ أن ﺒﻌﺘﺒر ﻜل رﺴــﺎﻝﺔ إﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻴﺴــﺘﻠﻤﻬﺎ رﺴــﺎﻝﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ
وأن ﻴﺘﺼرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ،وﻻ ﺘﻨطﺒق اﻝﻔﻘرة ) (٧ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻤﺘﻰ ﻋﻠــم اﻝﻤرﺴــل
إﻝﻴﻪ أو ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻌﻠم -إذا ﺒذل ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻌﻘوﻝﺔ أو اﺴﺘﺨدم أي إﺠـراء ﻤﺘﻔــق ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــﻊ
اﻝﻤﻨﺸﺊ -أن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ".
وﻨﺸــﻴر ﺒداﻴــﺔ إﻝــﻰ أن اﻝﻤﻘﺼــود ﺒﺎﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ  -وﻓــق ﻫــذا اﻝــﻨص-
ﻫــﻲ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺜــل إرادة ﺠدﻴــدة ﻝﻠﻤﻨﺸ ــﺊ ﻤﺘﺠﻬــﺔ إﻝــﻰ إﺤــداث أﺜــر ﻗــﺎﻨوﻨﻲ ﻤﻌ ــﻴن،
وﻋﻠﻴﻪ ﻝو اﺴﺘﻠم اﻝﺘﺎﺠر)اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ( رﺴﺎﻝﺔ ﻤن ﻋﻤﻴﻠﻪ )اﻝﻤﻨﺸﺊ( ﻴطﻠــب ﻓﻴﻬــﺎ ﺸـراء ﻜﻤﻴــﺔ
ﻤﺤــددة ﻤــن ﺒﻀــﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ،ﺜــم اﺴــﺘﻠم ﺒﻌــد ذﻝــك رﺴــﺎﻝﺔ أﺨــرى ﻤﻤﺎﺜﻠــﺔ ﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻝﻠﻸوﻝــﻰ ﻤــن
ﻨﻔس اﻝﺸﺨص ،ﻓﺈن ﻜﻼ ﻤن ﻫﺎﺘﻴن اﻝرﺴــﺎﻝﺘﻴن ﺘﻌــد رﺴــﺎﻝﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻋــن اﻷﺨــرى ،وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ
ﻓــﺈن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﺘﻤﺜــل إﻴﺠﺎﺒــﺎ ﺠدﻴــدا ﻝﺸــراء ﻜﻤﻴــﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠــﺔ ﻤــن اﻝﺒﻀــﺎﻋﺔ ذاﺘﻬــﺎ .أﻤــﺎ
اﻝﻤﻘﺼــود ﺒﺎﻝﻨﺴــﺨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ  -وﻓــق ذات اﻝــﻨص -ﻓﻬــﻲ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ
اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺜل إرادة ﺠدﻴدة ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ ﻤﺘﺠﻬﺔ إﻝﻰ إﺤداث أﺜر ﻗــﺎﻨوﻨﻲ ﺠدﻴــد ،إﻨﻤــﺎ ﻫــﻲ ﻤﺠــرد
ﺘﻜـرار ﻝﻬــذﻩ اﻹرادة .وﺘﺠــدر اﻹﺸــﺎرة إﻝــﻰ أن ﻫــذﻩ اﻝﻨﺴــﺨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

ﻻ ﺘﻌــد ﺼــورة ﻝﻬــﺎ)(٥١؛ وذﻝــك ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﺤﻤــل ﺘوﻗﻴــﻊ اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﺒﻌﻜــس اﻝﺼــورة اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺤﻤــل
ﺘوﻗﻴﻌــﺎ) ،(٥٢ﻜﻤــﺎ أﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘﻌــد ﺴــﻨدا ﻤؤﻴــدا ،وذﻝــك ﻷن ﻫــذا اﻷﺨﻴــر ﻴﻜﺘــب أو ﻴﻨﺸــﺄ ﺒﻘﺼــد
اﻹﻗـرار أو اﻝﺘﺄﻜﻴــد ﻋﻠــﻰ اﻝﺤــق أو اﻝﺘﺼــرف اﻝﺜﺎﺒــت ﻓــﻲ ﺴــﻨد ﺴــﺎﺒق ،ﻫــو اﻝﺴــﻨد اﻷﺼــﻠﻲ،
ﺒﻌﻜــس اﻝﻨﺴــﺨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺨﻠــو ﻤــن ﻫــذا اﻝﻘﺼــد .وأﺨﻴـ ار ﻓــﺈن ﻤﻔﻬــوم اﻝﻨﺴــﺨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ -
وﻓق ﻫذا اﻝﻨص-ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻤﻔﻬــوم اﻝﺘﻘﻠﻴــدي )اﻝﻤﻌــروف( ﻝﻠﻨﺴــﺨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻤﺤــرر؛
وذﻝــك ﻷن اﻝﻨﺴــﺨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻤﺤــرر -ﺒﺤﺴــب ﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ اﻝﺘﻘﻠﻴــدي -ﻴــﺘم إﻨﺸــﺎؤﻫﺎ ﻋــن
ﻗﺼــد ﻤــن ﻗﺒــل أط ـراف اﻝﻤﺤــرر ﻓــﻲ وﻗــت ﻤﻌﺎﺼــر ﻹﻨﺸــﺎء اﻷﺼــل ،أﻤــﺎ اﻝﻨﺴــﺨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ
وﻓــق ﻫــذا اﻝــﻨص ﻓﻴــﺘم إﻨﺸــﺎؤﻫﺎ ﺨطــﺄ ﻓــﻲ وﻗــت ﻻﺤــق ﻹﻨﺸــﺎء اﻷﺼــل ) .(٥٣وﻋﻠﻴــﻪ ﻨﻔﻀــل
اﺴ ــﺘﺒدال ﻋﺒﺎرة):ﻨﺴ ــﺨﺔ ﻤﻜ ــررة(

)(٥٤

ﺒﻌﺒﺎرة):ﻨﺴ ــﺨﺔ ﺜﺎﻨﻴ ــﺔ( ،ﺨﺼوﺼـ ـﺎً وأن اﻝ ــﺒﻌض ﻴ ــرى

ﺒ ــﺄن اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺼ ــل إﻝ ــﻰ اﻝﻤرﺴ ــل إﻝﻴ ــﻪ ﻫ ــﻲ ﻨﺴ ــﺨﺔ أﺨ ــرى ﻤ ــن أﺼ ــل
اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ أرﺴﻠﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸــﺊ

)(٥١

)(٥٢
)(٥٣
)(٥٤
)(٥٥
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 ،أي ﻨﺴــﺨﺔ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤﻨــﻪ ،وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓــﺈن اﺴــﺘﺨدام اﻝﻤﺸــرع

وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﺒﻌض اﻝﻔﻘﻪ ﻴرى ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﺌل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻋﺒر ﺸﺒﻜﺎت اﻝﺤﺎﺴب
اﻵﻝﻲ ،اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدﺨﺎل واﻝﺘوﻗﻴﻊ واﻝﺘﺨزﻴن واﻻﺴﺘرﺠﺎع إﻝﻜﺘروﻨﻴﺎً ،ﻴﺼﻌب أو ﻴﺴﺘﺤﻴل
اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝرﻤوز اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺒﻴن أﺼل اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺼورﺘﻬﺎ).د .أﺤﻤد ﺸرف اﻝدﻴن ،ﻤرﺠﻊ
ﺴﺎﺒق ،ص.(٢٣٣
ﻓﻠو ﺘم ﻨﺴﺦ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻜﺘروﻨﻴﺎ ،وﻤن ﺜم اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻝﻜﺘروﻨﻴﺎ ،ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺨﺔ أو
اﻝﺼورة ﺘﻌد أﺼﻼ ) .ﻨﻘﻼ ﻋن :د .ﺴﺎﻤﺢ ﻋﺒد اﻝواﺤد اﻝﺘﻬﺎﻤﻲ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .(.٥٦٢
راﺠﻊ ﺒﺸﺄن اﻝﺼورة واﻝﺴﻨد اﻝﻤؤﻴد واﻝﻨﺴﺨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  :د .ﻋﺒد اﻝرزاق اﻝﺴﻨﻬوري ،اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ ﺸرح
اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ :اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ -اﻝﻤﺠﻠد اﻷول ،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،١٩٨٢ ،ص،٣٣٢
.٣٣٨،٢٤٢
ﻜﻤﺎ ذﻫب إﻝﻰ ذﻝك ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ).(١٥
إذ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت إﻝﻜﺘروﻨﻴﺎ ﺘﺘﻠﺨص ﻓﻲ إدﺨﺎل اﻝﻤﺎدة اﻝﻤراد إرﺴﺎﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻠﻔﺎت اﻝﺠﻬﺎز
اﻝﻤرﺴل ﺒﺎﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﻜﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻝوﺤﺔ اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ،وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﻰ اﻝﺠﻬﺎز أﻤ ار ﺒﺎﻹرﺴﺎل ﻓﺈﻨﻪ
ﻴﺤول اﻝﻤﺎدة اﻝﻤرﺴﻠﺔ إﻝﻰ ذﺒذﺒﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻋﺒر ﺨطوط اﻝﻬﺎﺘف إﻝﻰ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝذي ﻴﻘوم
ﺒﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﻔﺎﺘﻪ ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻜن اﺴﺘرﺠﺎع اﻝﻤﺎدة اﻝﻤرﺴﻠﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﺤد أﺸﻜﺎل
اﻝﻤﺨرﺠﺎت ،ﻜﺈظﻬﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ اﻝﺤﺎﺴب اﻵﻝﻲ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن ﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ
ﻤﻠﻔﺎﺘﻪ ﻫو ﻨﺴﺨﺔ أﺨرى ﻤن اﻷﺼل اﻝﻤرﺴل وﻝﻴس ﺼورة ﻤﻨﻪ) .ﻨﻘﻼ ﻋن :د .أﺤﻤد ﺸرف اﻝدﻴن،
ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص ٢٦٢ﻫﺎﻤش .(٦٦
]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

ﻝﻌﺒﺎرة):ﻨﺴﺨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ( ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺴﺎﺒق ﻗــد ﻴــؤدي إﻝــﻰ اﻻﻝﺘﺒــﺎس ﻓــﻲ ﻓﻬــم ﻤﻘﺼــود اﻝﻤﺸــرع
ﻤن ﻫذا اﻝﻨص.
وﺒﻌــد أن ﺘﻌرﻓﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻘﺼــود ﺒﺎﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ واﻝﻨﺴــﺨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن
اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ ﻨــود اﻹﺸ ــﺎرة إﻝ ــﻰ أن اﻝــﻨص اﻝﺴــﺎﺒق ﻴﺘﻌ ــرض ﻝﻤﺴــﺄﻝﺔ ذات أﻫﻤﻴ ــﺔ
ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻜﺒﻴ ـرة  ،وﻫــﻲ ﻤﺴــﺄﻝﺔ ازدواج اﻝرﺴــﺎﺌل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻋــن طرﻴــق اﻝﺨطــﺄ ) .(٥٦وﻓــﻲ
اﻝواﻗﻊ أن اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻔﻨﻴــﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ اﻗﺘﻀــت إﻴـراد ﻫــذا اﻝــﻨص ،ﻓﺈرﺴــﺎل
اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻗــد ﻴﻜــون ﺘﻜ ـ ار ار وﻝــﻴس رﺴــﺎﻝﺔ ﺠدﻴــدة ،وﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻠــو ﺘﻀــﻤﻨت اﻝرﺴــﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ أﻤ ار ﺒﺎﻝﺸـراء ﻓــﺈن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ اﻝﻤﻜــررة ﻻ ﺘﻌﻨــﻲ وﺠــود طﻠــب ﺠدﻴــد ﺒﺎﻝﺸـراء
ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﻨﺸﺊ ).(٥٧
وﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أن اﻝﻔﻘرة ) (٦ﻤــن اﻝﻤــﺎدة ) (١٣ﺘﺒــﻴن ﻝﻨــﺎ أﻴﻀــﺎ اﻝﺤﻜــم اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻴﻤــﺎ ﻝــو
ﺤﺼــل اﺨــﺘﻼف ﺒــﻴن اﻹرادة اﻝﻤﻌﺒــر ﻋﻨﻬــﺎ )اﻹرادة اﻝظــﺎﻫرة( وﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻤــﺎ أرادﻩ اﻝﺸــﺨص
)اﻹرادة اﻝﺒﺎطﻨــﺔ( .وﻗــد ﺘﺒﻨــﻰ اﻝﻤﺸــرع ﻫﻨــﺎ ذات اﻝﺤﻜــم اﻝــذي ﺘﺒﻨــﺎﻩ ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة ) ،(٥وﻫــو
اﻷﺨــذ ﺒ ـﺎﻹرادة اﻝظــﺎﻫرة ﻝﻠﻤﻨﺸــﺊ .واﻝﻔــرق ﺒــﻴن ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ واﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺴــﺒﻘﺘﻬﺎ ﻫــو أن
اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻠﻤﺔ ﻤــن اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻝــم ﻴﻘﺼــد اﻝﻤﻨﺸــﺊ إرﺴــﺎﻝﻬﺎ ﻤطﻠﻘــﺎ،
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻗﺼد إرﺴﺎل اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ،وﻝﻜﻨــﻪ
ﻝم ﻴﻘﺼد إرﺴﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻀﻤون اﻝذي اﺴﺘﻠﻤﻪ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ.

) (٥٦ﻫذا ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺼﻔﺤﺔ  ٤٩ﻤن دﻝﻴل ﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻨﻤوذﺠﻲ.
) (٥٧راﺠﻊ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻤذﻜرة اﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻝﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻲ ﺒﺸﺄن اﻝﻤﺎدة
) (٥/١٠ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺸروع.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

وﻨود أﺨﻴ ار اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﻔﻘـرة ) (٦ﻤــن اﻝﻤــﺎدة ) (١٣ﻗــد ﺘﻀــﻤﻨت ﻋﺒــﺎرة ازﺌــدة ﻻ
ﻤﺒــرر ﻝﻬــﺎ ،ﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة):وﻻ ﺘﻨطﺒــق اﻝﻔﻘـرة ) (٧ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﻤﺘــﻰ ﻋﻠــم اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ أو
ﻜـ ــﺎن ﻋﻠﻴـ ــﻪ أن ﻴﻌﻠـــم -إذا ﺒـ ــذل ﻋﻨﺎﻴـــﺔ ﻤﻌﻘوﻝـــﺔ أو اﺴـ ــﺘﺨدم أي إﺠـ ـراء ﻤﺘﻔـــق ﻋﻠﻴـــﻪ ﻤـ ــﻊ
اﻝﻤﻨﺸـ ـ ــﺊ -أن اﻝرﺴـ ـ ــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴـ ـ ــﺔ ﻜﺎﻨـ ـ ــت ﻨﺴـ ـ ــﺨﺔ ﺜﺎﻨﻴـ ـ ــﺔ( ) ،(٥٨ﻓﻬـ ـ ــذﻩ اﻝﻌﺒـ ـ ــﺎرة ﺘـ ـ ــذﻜر
اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺠوز ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﻌﺘﺒر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻠﻤﻬﺎ
رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،إﻨﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻜررة ﻝم ﻴﻘﺼد اﻝﻤﻨﺸﺊ إرﺴــﺎﻝﻬﺎ .وﻓــﻲ
اﻝواﻗﻊ أن اﻝﻤﺸرع ذﻜر ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة ) (٧ﻤن ذات اﻝﻤــﺎدة ،ﻓــﻼ داﻋــﻲ ﻝﻬــذا
اﻝﺘﻜ ـ ـرار ،ﺨﺼوﺼ ـ ـﺎً أن ﻤـ ــﺎ ورد ﻓـ ــﻲ ﻤطﻠـ ــﻊ ﻫـ ــذﻩ اﻝﻌﺒـ ــﺎرة ﻝـ ــﻴس ﺼـ ــﺤﻴﺤﺎً ،إذ ورد ﻓﻴﻬـ ــﺎ
ﺒﺄﻨ ـ ــﻪ):وﻻ ﺘﻨطﺒ ـ ــق اﻝﻔﻘـ ـ ـرة ) (٧ﻤ ـ ــن ﻫ ـ ــذﻩ اﻝﻤ ـ ــﺎدة ﻤﺘ ـ ــﻰ  ،(...واﻝﺼ ـ ــﺤﻴﺢ ﻫ ـ ــو أن ﻴﻘ ـ ــول
اﻝﻤﺸرع):وﻻ ﻴطﺒق ﻫذا اﻝﺤﻜم ﻤﺘــﻰ  ،(...أي اﻝﺤﻜــم اﻝـوارد ﻓــﻲ ﻤطﻠــﻊ اﻝﻔﻘــرة ) .(٦وﻴﺒــدو
أن اﻝﺴــﺒب اﻝ ــذي دﻓــﻊ اﻝﻤﺸــرع إﻝــﻰ إﻴــراد اﻝﻌﺒــﺎرة اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻫ ــو ﺘــﺄﺜرﻩ ﺒﺎﻝﻘ ــﺎﻨون اﻝﻨﻤ ــوذﺠﻲ
ﻝﻠﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ،ﻋﻠﻤــﺎ ﺒــﺄن اﻻﻨﺘﻘــﺎد اﻝــذي ذﻜرﻨــﺎﻩ أﻋــﻼﻩ ﻻ ﻴﺴــري ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻘــﺎﻨون؛
وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﺘﻀﻤن ﻓﻘرة ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﻔﻘرة ) ،(٧وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻼ ﻴوﺠد ﻓﻴﻪ ﺘﻜرار.

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﺊ
ﺒﻌد أن ﻤﻨﺢ اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ اﻝﻔﻘرﺘﻴن (٦،٥ ):ﻤــن اﻝﻤــﺎدة ) (١٣اﻝﺤــق ﻝﻠﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻓــﻲ
اﻋﺘﺒﺎر اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻠﻤﺔ ﻫــﻲ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗﺼــد اﻝﻤﻨﺸــﺊ إرﺴــﺎﻝﻬﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ
رﺴــﺎﻝﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ وﻝﻴﺴــت ﻨﺴــﺨﺔ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤﻜــررة  ،ﻋــﺎد ﻓــﻲ اﻝﻔﻘـرة ) (٧ﻤــن ذات اﻝﻤــﺎدة وﺴــﻠب

) (٥٨ﻝﻘد وردت ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة ) (٦ﻤن اﻝﻤﺎدة ) (١٥ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻹﻤﺎرة دﺒﻲ.

٢٠٨

38

]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

ﻤﻨﻪ ﻫذا اﻝﺤق ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻴن .وﺘﻌد ﻫﺎﺘﻴن اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﻜــم اﻝـوارد ﻓــﻲ
اﻝﻔﻘـرﺘﻴن .(٦،٥):ﻓﻘــد ﻨﺼــت اﻝﻤــﺎدة ) (٧/١٣ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ
اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ":ﻻ ﻴﻜــون ﻝﻠﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ اﻝﺤــق ﻓــﻲ اﻻﻓﺘ ارﻀــﺎت واﻻﺴــﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝـواردة
ﻓــﻲ اﻝﻔﻘـرﺘﻴن ) (٥و) (٦ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﻤﺘــﻰ ﻋﻠــم أو ﻜــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻴﻌﻠــم إذا ﺒــذل ﻋﻨﺎﻴــﺔ
ﻤﻌﻘوﻝــﺔ أو اﺴــﺘﺨدم إﺠــراء ﻤﺘﻔﻘــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﺒــﺄن اﻝﺒ ــث ﻗــد أﺴــﻔر ﻋــن أي ﺨطــﺄ ﻓــﻲ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ" .ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أن اﻝذي دﻓﻊ اﻝﻤﺸرع إﻝﻰ ﻤﻨﺢ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ اﻝﺤﻘــﻴن
اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرﺘﻴن – (٦،٥):اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﻤــﺎ ﻫﻨــﺎ :ﺒﺎﻻﻓﺘ ارﻀــﺎت واﻻﺴــﺘﻨﺘﺎﺠﺎت -
ﻫو رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻝﺘﻌﺎﻤــل اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ ﻤــن ﺨــﻼل ﺒــث اﻝﺜﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻝرﺴــﺎﺌل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ
اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺼ ــل إﻝ ــﻰ اﻝﻤرﺴ ــل إﻝﻴ ــﻪ ﻝﻴ ــﺘﻤﻜن ﻫ ــذا اﻷﺨﻴ ــر ﻤ ــن اﻝﺘﻌوﻴ ــل ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ دون أن ﻴﻜ ــون
ﻤﻬددا ﺒﺘﺤﻤل ﻋواﻗب ﻜون ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﺌل ﻻ ﺘﻤﺜل اﻹرادة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ .وﻝﻜــن إذا ﻜــﺎن
ﻫذا اﻝﺤﻜم ﻴوﻓر اﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺘﻬدﻴــدا ﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺸــﺊ؛ إذ
ﻗــد ﻴﺠــد ﻨﻔﺴــﻪ ﻤﻠزﻤــﺎ ﺒﺘﺤﻤــل ﻨﺘــﺎﺌﺞ وﺘﺒﻌــﺎت رﺴــﺎﺌل ﻝــم ﻴﻜــن ﻗﺎﺼــدا إرﺴــﺎﻝﻬﺎ؛ ﻝــذا ﺤــﺎول
اﻝﻤﺸــرع ،وﻤــن أﺠــل ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺘـوازن ﺒــﻴن ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝطــرﻓﻴن ،أن ﻴﻘــرر ﺒﻌــض اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎءات
اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺠوز ﻓﻴﻬــﺎ ﻝﻠﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ اﻋﺘﺒــﺎر اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻠﻤﺔ ﻫــﻲ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ
ﻗﺼد اﻝﻤﻨﺸﺊ إرﺴــﺎﻝﻬﺎ إذا ﻜــﺎن ﻫــذا اﻷﺨﻴــر ﻗــد ﻗﺼــد إرﺴــﺎل اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﺒﻤﻀــﻤون آﺨــر ،أو
اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ إذا ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻜــررة ﻝــم ﻴﻘﺼــد اﻝﻤﻨﺸــﺊ إرﺴــﺎﻝﻬﺎ .واﻻﺴــﺘﺜﻨﺎءات
ﻫﻲ:
اﻻﺴـــﺘﺜﻨﺎء اﻷول :إذا ﻜـــﺎن اﻝﻤرﺴـــل إﻝﻴـــﻪ ﻴﻌﻠـــم ﺒـــﺄن اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ
اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻝﻴﺴت اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺼد اﻝﻤﻨﺸﺊ إرﺴﺎﻝﻬﺎ أو أﻨﻬﺎ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﻜررة
ﻴﻘﺘﻀــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺘـوازن ﺒـﻴن ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺸــﺊ واﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ أﻻ ﻴﺴــﻤﺢ ﻝﻬــذا اﻷﺨﻴــر
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

أن ﻴﻌﺘﺒــر اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻠﻤﺔ ﻫــﻲ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗﺼــد اﻝﻤﻨﺸــﺊ إرﺴــﺎﻝﻬﺎ أو أن
ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ إذا ﻜﺎن ﻴﻌﻠم ﺒﺄن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻝﻴﺴــت اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗﺼــد اﻝﻤﻨﺸــﺊ
إرﺴﺎﻝﻬﺎ أو أﻨﻬﺎ ﻨﺴﺨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻜررة؛ إذ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻤــن ﺘﺤﻘــق ﻝدﻴــﻪ اﻝﻌﻠــم ﺒــﺄن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ
اﺴ ــﺘﻠﻤﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜـ ـل اﻹرادة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴ ــﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸ ــﺊ أن ﻴﻌﺘﺒرﻫ ــﺎ أو ﻴﻔﺘرﻀ ــﻬﺎ ﻜ ــذﻝك ،ﻓ ــﺎﻝﻴﻘﻴن ﻻ
ﻴزول ﺒﺎﻝﺸك ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ .وﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﺤﻘق ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻝدى اﻝﻤرﺴل إﻝﻴــﻪ ﺒﺄﻴــﺔ وﺴــﻴﻠﺔ
ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل ﺒﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك ﺘﻠﻘﻴــﻪ إﺨطــﺎ ار ﻤــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻴﻔﻴــد ﺒــﺄن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ وﺼــﻠت إﻝﻴــﻪ
ﻻ ﺘﻤﺜــل إرادﺘــﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ،وأﻨــﻪ ﻝــم ﻴﻘﺼــد إرﺴــﺎﻝﻬﺎ .وﻋﻠﻴــﻪ ﺘﻘﺘﻀــﻲ ﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝﻤﻨﺸــﺊ أن
ﻴﺒﺎدر إﻝﻰ ﺘوﺠﻴﻪ ﻫــذا اﻹﺨطــﺎر ﺒﻤﺠــرد اﻜﺘﺸــﺎﻓﻪ ﻝﻠﺨطــﺄ اﻝــذي ﺤﺼــل ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹرﺴــﺎل
أو اﻝﻌﺒث اﻝذي ﺘﻌرﻀت ﻝﻪ اﻝرﺴﺎﻝﺔ.
وﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎءل ﻋن اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻴﻪ أﺜر ﻋﻠــم اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﺒــﺄن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ
وﺼﻠت إﻝﻴﻪ ﻻ ﺘﻤﺜل إرادة اﻝﻤﻨﺸﺊ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .وﺠواﺒﺎً ﻋن ذﻝك ﻨرى ﻀــرورة ﺘطﺒﻴــق اﻝﺤﻜــم
اﻝ ـوارد ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة ) -٤/١٣أ( اﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒوﻗــت ﺘﺤﻘــق أﺜــر اﻹﺨطــﺎر اﻝﻤوﺠــﻪ ﻤــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ
إﻝﻰ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻝذي ﻴﻔﻴد ﻓﻴﻪ ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻝم ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ؛ وذﻝك ﻨظ ار ﻻﺘﺤﺎد اﻝﻌﻠــﺔ ﻓــﻲ
اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ،ﺒل أﻜﺜر ﻤن ذﻝك ﻨرى أن ﺘطﺒﻴق ﻫــذا اﻝﺤﻜــم ﻫﻨــﺎ ﻴﻜــون ﻤــن ﺒــﺎب أوﻝــﻰ؛ وذﻝــك
ﻷن اﻝرﺴـ ــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴـ ــﺔ ﻫﻨـ ــﺎ ﻗـ ــد ﺼـ ــدرت ﻓﻌـ ــﻼ ﻤـ ــن اﻝﻤﻨﺸـ ــﺊ وﻝﻜﻨﻬـ ــﺎ ﻻ ﺘﻤﺜـ ــل إرادﺘـ ــﻪ
اﻝﺤﻘﻴﻘﻴ ــﺔ .وﻋﻠﻴ ــﻪ ﻨ ــرى -ﺒﺎﻻﺴ ــﺘﻨﺎد إﻝ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺎدة -أﻨ ــﻪ ﻝ ــﻴس ﻝﻌﻠ ــم اﻝﻤرﺴ ــل إﻝﻴ ــﻪ أﺜ ــر
رﺠﻌﻲ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻴﺒﻘﻰ ﻗﺒــل ﺘﺤﻘــق ﻫــذا اﻝﻌﻠــم ﻝدﻴــﻪ ﻤﺤﺘﻔظــﺎ ﺒﺤﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻋﺘﺒــﺎر اﻝرﺴــﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻠﻤﻬﺎ ﻫــﻲ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗﺼــد اﻝﻤﻨﺸــﺊ إرﺴــﺎﻝﻬﺎ وﻫــﻲ رﺴــﺎﻝﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ
وﻝﻴﺴــت ﻨﺴــﺨﺔ ﻤﻜــررة ،وﻫــو ﻝــﻴس ﻝــﻪ أﺜــر ﻓــوري؛ إذ ﻴﺠــب إﺘﺎﺤــﺔ اﻝوﻗــت اﻝﻜــﺎﻓﻲ ﻝﻠﻤرﺴــل
إﻝﻴﻪ ﻝﻴﺘﺼرف ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻝم ﻴﻘﺼد إرﺴﺎل اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ.
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺜﺎﻨﻲ :إذا ﻜﺎن ﻴﻔﺘرض ﻓﻲ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﻌﻠم ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻝﻴﺴت اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺼد اﻝﻤﻨﺸﺊ إرﺴﺎﻝﻬﺎ أو أﻨﻬﺎ رﺴﺎﻝﺔ
ﻤﻜررة
وﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺸﺊ واﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أﻴﻀﺎ ﻻ ﻴﺤق ﻝﻬذا
اﻷﺨﻴر أن ﻴﻌﺘﺒر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻫﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺼد اﻝﻤﻨﺸﺊ إرﺴﺎﻝﻬﺎ
أو أن ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ إذا ﻜﺎن ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻪ  -أو ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ  -أن ﻴﻌﻠم ﺒﺄن ﻫذﻩ
اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻫﻲ ﻝﻴﺴت اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺼد اﻝﻤﻨﺸﺊ إرﺴﺎﻝﻬﺎ أو أﻨﻬﺎ ﻨﺴﺨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻜررة؛ إذ ﻻ
ﻴﺠوز ﻝﻤن ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ أن ﻴﻌﻠم ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل اﻹرادة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ أن ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻜذﻝك؛ وذﻝك ﻷن ﻋدم ﺘﺤﻘق اﻝﻌﻠم ﻝدﻴﻪ ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ،راﺠﻊ إﻝﻰ
إﻫﻤﺎﻝﻪ وﺘﻘﺼﻴرﻩ ،وﻤن ﻗﺼر ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﺤق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸرع أن ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﻝﻪ
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝطرف اﻵﺨر ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ .وﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ
اﻝﻌﻠم أو ﻝم ﻴﻜن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ذﻝك ﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﺘﺎد ،وﻫو ﻤﻌﻴﺎر
ﻤوﻀوﻋﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ ،أي اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤﻌﻘوﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ
اﻝﻤﺸرع .ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻗد ﺒذل ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻌﻘوﻝﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ
اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ وﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﺘﻤﺜل اﻹرادة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ وﻤﻊ ذﻝك ﻝم ﻴﺘﺤﻘق ﻝدﻴﻪ اﻝﻌﻠم ﺒﺄن
ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ ٕواﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل اﻹرادة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ ﻓﻼ ﻴﺘﺤﻘق ﻫذا
اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﺘﻔظﺎ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻫﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ
اﻝﺘﻲ ﻗﺼدﻫﺎ اﻝﻤﻨﺸﺊ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .أﻤﺎ إذا ﻝم ﻴﻜن ﻗد ﺒذل ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ،وﻝو
ﻜﺎن ﻗد ﺒذﻝﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘق ﻝدﻴﻪ اﻝﻌﻠم ﺒﺄن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ وأﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل اﻹرادة
اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ ،ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺘﺤﻘق ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻔﻘد ﺤﻘﻪ آﻨف

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

اﻝذﻜر .وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ورد ﻓﻲ ﺤﻜم ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ )ﺴﺘ ارﺴﺒور( اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺒﺄن أﺤد
اﻷﺸﺨﺎص اﺸﺘرى ﺠﻬﺎز ﺒروﺠﻜﺘور ﻤن ﻨوع ﺴوﻨﻲ ﻤن ﻤوﻗﻊ ﺸرﻜﺔ

)(netbusiness

ﻋﻠﻰ

ﺸﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘرﻨت ،وﻜﺎن اﻝﺴﻌر اﻝﻤﻌروض ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ ﻫو) ﺨﻤﺴﺔ آﻻف وﻤﺎﺌﺘﺎن
وﺘﺴﻌون ﻓرﻨﻜﺎ( ،وﻗد رﻓﻀت اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺴﻠﻴم اﻝﺠﻬﺎز ﻤدﻋﻴﺔ أن اﻝﺴﻌر اﻝﻤذﻜور ﻝﻴس
ﺼﺤﻴﺤﺎ ،وﻗد ﻨﺘﺞ ذﻝك ﻋن ﺨﻠل ﻓﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤوﻗﻊ .وﻋﻨدﻤﺎ ﻋرض
اﻝﻨزاع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﺠﺤت اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ إﺜﺒﺎت أن اﻝﺴﻌر اﻝﻤذﻜور ﻻ ﻴﺴﺎوي ﺤﺘﻰ
 ١٠/١ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺠﻬﺎز وﺴﻌرﻩ اﻝﻤﻌروض ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﻗﻊ اﻷﺨرى ،ﻓﺤﻜﻤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺒﺒطﻼن ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ؛ ﻷن اﻝﺴﻌر اﻝﻤﻌروض ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ ﻻ ﻴﻤﺜل اﻹرادة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺒﺎﺌﻊ
ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ اﻨﺘﻔﺎء رﻜن اﻝرﻀﺎء) .(٥٩وﺘﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻨرى أن اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ
)اﻝﻤﺸﺘري( ٕوان ﻝم ﻴﻜن ﻴﻌﻠم ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻝﻴﺴت اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺼد
اﻝﻤﻨﺸﺊ )اﻝﺒﺎﺌﻊ( إرﺴﺎﻝﻬﺎ ،إﻻ أﻨﻪ ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ أن ﻴﻌﻠم ﻝو ﺒذل ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻌﻘوﻝﺔ.
وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨﻪ إذا ﻜﺎن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻤﻊ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻴﺴﺘﺨدم
ﻫذا اﻷﺨﻴر أو ﻴطﺒق إﺠراء ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ وﻤﺎ إذا
ﻜﺎﻨت ﺘﻤﺜل اﻹرادة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ ،إﻻ أن اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻝم ﻴطﺒق ﻫذا اﻹﺠراء أو طﺒﻘﻪ
ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ ،وﻝو ﻜﺎن ﻗد طﺒﻘﻪ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ﻝﺘﺤﻘق ﻝدﻴﻪ اﻝﻌﻠم ﺒﺄن ﻫذﻩ
اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ وأﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل اﻹرادة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺘﺤﻘق
ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء أﻴﻀﺎ .وﻨرى أﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻝو ﻝم ﻴﺘطرق اﻝﻨص ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘطﺒﻴق اﻹﺠراء اﻝﻤﺘﻔق
ﻋﻠﻴﻪ ،أو ﻝم ﻴﻜن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻗد اﺘﻔق أﺼﻼ ﻤﻊ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق إﺠراء ﻤﻌﻴن،
ﻓﺈﻨﻪ ﻤن واﺠب اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴطﺒق اﻹﺠراء اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ،أو ﻴطﺒق

) (٥٩ﻨﻘﻼ ﻋن :د .ﺴﺎﻤﺢ ﻋﺒد اﻝواﺤد اﻝﺘﻬﺎﻤﻲ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.١٢١،١٢٠
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss54/3

)?????? ?????( ????????? ??????????? ???????? ????????? ????? ?? ?????? ??? ??????????? ??????? ????? ????? Elobaidi:

]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

أي إﺠراء ﻤﻤﻜن ﻋﻨد ﻋدم ﺤﺼول اﻻﺘﻔﺎقٕ ،واذا ﻝم ﻴﻘم ﺒذﻝك ﻴﻜون ﻗد ﻗﺼر ﻋن ﺒذل
اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤﻌﻘوﻝﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻤﻨﻪ.
وﻨود أن ﻨﺸﻴر أﺨﻴ ار ﺒﺸﺄن ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء إﻝﻰ أن ﻤن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ
ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﻌﻠم ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺜل اﻹرادة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ
ﻤﺘﻰ ﺒذل ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻌﻘوﻝﺔ إذا ﻜﺎن ﻗد ﺘﻠﻘﻰ إﺨطﺎ ار ﻤن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻴﺨﺒرﻩ ﻓﻴﻪ أن أداة ﺘوﻗﻴﻌﻪ
ﻗد ﺘﻌرﻀت ﻝﻤﺎ ﻴﺜﻴر اﻝﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ درﺠﺔ أﻤﺎﻨﻬﺎ .ﻜﻤﺎ أن ﻤن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻻ ﻴﻜون
ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ أن ﻴﻌﻠم ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺜل اﻹرادة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ ٕوان ﺒذل ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻌﻘوﻝﺔ إذا ﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻤوﻗﻌﺔ ﺒﺘوﻗﻴﻊ إﻝﻜﺘروﻨﻲ
ﻤﺤﻤﻲ) ،(٦٠وذﻝك ﻷن ﻤن ﺴﻤﺎت ﻫذا اﻝﺘوﻗﻴﻊ أﻨﻪ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ارﺘﺒﺎطﺎ
وﺜﻴﻘﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ).(٦١
وﺒﻌد أن اﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﻤن ﺘوﻀﻴﺢ ﻫذﻴن اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴن ﻝﻨﻌد إﻝﻰ إﻜﻤﺎل ﺒﻴﺎن ﻤوﻗف ﻗﺎﻨون
اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻤن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﺨﺘﻼف اﻹرادة اﻝظﺎﻫرة ﻋن
اﻹرادة اﻝﺒﺎطﻨﺔ .وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻨرى أن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻴﺄﺨذ ﺒﺎﻹرادة اﻝظﺎﻫرة ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ ﻤﺎ
ﻝم ﻴﺜﺒت ﻫذا اﻷﺨﻴر أن اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻜﺎن ﻋﺎﻝﻤﺎ ﺒﺈرادﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ أن ﻴﻌﻠم ﺒﻬﺎ
ﻝو ﺒذل ﻋﻨﺎﻴﺔ اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﺘﺎد .وﺒذﻝك ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻝم ﻴﺄﺨذ ﺒﻨظرﻴﺔ
اﻹرادة اﻝظﺎﻫرة وﻻ ﺒﻨظرﻴﺔ اﻹرادة اﻝﺒﺎطﻨﺔ ،إﻨﻤﺎ أﺨذ ﺒﻨظرﻴﺔ اﻹرادة اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌرف

) (٦٠وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ) (٤/١٠ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻋﻠﻰ
أﻨﻪ ":ﻤﺎ ﻝم ﻴﺘم إﺜﺒﺎت ﻋﻜس ذﻝك ﻴﻔﺘرض أن اﻝﺴﺠل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﻤﺤﻤﻲ :أ -ﻝم ﻴﺘﻐﻴر ﻤﻨذ أن
أﻨﺸﺊ .ب -ﻤﻌﺘد ﺒﻪ" ).ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ اﻝﻤﺎدة ) /٣٢أ (١-ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻷردﻨﻲ(.
) (٦١راﺠﻊ اﻝﻤﺎدة ) -١/١٧د( ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

ﻋﻠﻴﻬﺎ) ،(٦٢وﻫذا اﻝﻤوﻗف ﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﻤوﻗف ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤن ﻫذﻩ
اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ) ،(٦٣وﻫو ﻤوﻗف ﻴﺘﻤﻴز ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ ﻴﺤﻘق اﻝﺘوازن ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻷﺨطﺎء اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل
اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ،ﺴواء أﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ دون ﺘدﺨل ﺸﺨﺼﻲ
)أﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤؤﺘﻤﺘﺔ(

)(٦٤

أم ﻜﺎﻨت وﺴﺎﺌل ﻋﺎدﻴﺔ ﺘﺘطﻠب ﺘدﺨﻼً ﺸﺨﺼﻴﺎً.

) (٦٢راﺠﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل :اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ذاﺘﻪ ،ص .١١٩
) (٦٣راﺠﻊ ﺒﺸﺄن ﻤوﻗف ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻤن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﺨﺘﻼف اﻹرادة اﻝظﺎﻫرة ﻋن
اﻹرادة اﻝﺒﺎطﻨﺔ :د .ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺘوﻓﻴق اﻝﻌطﺎر ،ﻤﺼﺎدر اﻻﻝﺘزام اﻹرادﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون
اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ ،ﻤطﺒوﻋﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ،ط،٢٠٠٠ ،٢
ص ٥٠ﻤﻊ اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﻤش .١
) (٦٤وﻻ ﻨﺘﻔق ﻤﻊ ﻤن اﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻝﻤﺎدة ) (٢/١٢ﻝﻠﺘدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ اﻝﻤﺸرع اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻝﻬذا اﻝﻤوﻗف
ﻋﻨد اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ) .د .آﻻء ﻴﻌﻘوب ،اﻝﺒﺤث اﻝﺴﺎﺒق ،ص .(٤٥٩ﻓﻘد ﻨﺼت ﻫذﻩ
اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ":ﻴﺠوز أن ﻴﺘم اﻝﺘﻌﺎﻗد ﺒﻴن ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻤؤﺘﻤت ﺒﺤوزة ﺸﺨص
طﺒﻴﻌﻲ أو ﻤﻌﻨوي وﺒﻴن ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ آﺨر إذا ﻜﺎن اﻷﺨﻴر ﻴﻌﻠم أو ﻤن اﻝﻤﻔﺘرض أن ﻴﻌﻠم
أن ذﻝك اﻝﻨظﺎم ﺴﻴﺘوﻝﻰ إﺒرام اﻝﻌﻘد أو ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ" .ﻓطﺒﻘﺎ ﻝﻬذا اﻝﻨص ﻻ ﺘﺼﺢ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إذا ﻝم ﻴﻜن اﻝطرف اﻵﺨر ﻴﻌﻠم أو ﻤن اﻝﻤﻔﺘرض أن ﻴﻌﻠم ﺒﺄن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺴﺘﺨدم
ﺴﻴﺘوﻝﻰ إﺒرام اﻝﻌﻘد أو ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ،وﻝو ﻜﺎن ﻗﺼد اﻝﻤﺸرع ﻤن ﻫذا اﻝﻨص ﺘﺒﻨﻲ اﻝﻤوﻗف
اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﻝرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻠم أو إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﻠم ﺘﺤﻤﻴل اﻝطرف اﻵﺨر اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋن
اﻷﺨطﺎء ﻤن ﺨﻼل إﻝزاﻤﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ طﺒﻘﺎ ﻹرادة اﻝﻤﻨﺸﺊ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻝﻴس اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌﻠم أو
إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﻠم ﺸرطﺎ ﻝﺠواز اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

ﺧﺎﲤﺔ
ﺘﻌ ــد ﻗواﻋ ــد إﺴ ــﻨﺎد اﻝرﺴ ــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ إﻝ ــﻰ اﻝﻤﻨﺸـ ـﺊ واﺤ ــدة ﻤ ــن ﻤظ ــﺎﻫر اﻝﺘط ــور
اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤواﻜــب ﻝﻠﺘطــور اﻝﺘﻜﻨوﻝــوﺠﻲ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ،وﻗــد
ﺸـ ــرﻋت ﻫـ ــذﻩ اﻝﻘواﻋـ ــد ﻓـ ــﻲ اﻝﻤـ ــﺎدة ) (١٣ﻤـ ــن ﻗـ ــﺎﻨون اﻝﻤﻌـ ــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠـ ــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴـ ــﺔ
اﻹﻤــﺎراﺘﻲ ﻝﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٦ﻝﺘﺒــﻴن ﻝﻨــﺎ ﻀ ـواﺒط إﺴــﻨﺎد اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤﻨﺸــﺊ .وﻗــد
ﺨﻠﺼﻨﺎ ﻤن دراﺴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺘﻴﺔ:
 -١إن ﻤﺠﺎل ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد ﻫو اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤﻨﺸــﺊ واﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻓﻘــط ،أﻤــﺎ
ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻐﻴــر ﻓﺘطﺒــق اﻝﻘواﻋــد اﻝﻌﺎﻤــﺔ.ﻜﻤﺎ أن ﻫــذﻩ اﻝﻘواﻋــد ﺘﺨــﺘص ﺒﺒﻴــﺎن اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻲ
ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺼــﺎدرة ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ ،وﻻ ﺸــﺄن ﻝﻬــﺎ ﺒﺒﻴــﺎن اﻵﺜــﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ
اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك.
 -٢إن ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد ﻤن ﺤﺎﻻت ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻴﻬــﺎ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺼــﺎدرة
ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ واﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﺘﺘﻔــق ﻤــﻊ اﻝﻘواﻋــد اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻨون
اﻝﻤﻌــﺎﻤﻼت اﻝﻤدﻨﻴــﺔ وﻗــﺎﻨون اﻹﺜﺒــﺎت ،ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﺒــر ﻓﻴﻬـﺎ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﺼــﺎدرة
ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﺒﺸﻜل اﻓﺘراﻀﻲ ،اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ.
 -٣ﻝﻘد اﺸﺘرط اﻝﻤﺸــرع اﻹﻤــﺎراﺘﻲ ﻓــﻲ اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ أن ﻴﻜــون ﻤﺤﻤﻴــﺎ ،إﻻ أﻨــﻪ
ﻝــم ﻴﺸــﺘرط ﻓﻴــﻪ أن ﻴﻜــون ﻤﻌــز از ﺒﺸــﻬﺎدة ﻤﺼــﺎدﻗﺔ إﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ،ﻜﻤــﺎ أﻨــﻪ ﻝــم ﻴﻘﻴــد اﻝﻤﻨﺸــﺊ
ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻨوع ﻤﻌﻴن ﻤن أﻨواع اﻝﺘوﻗﻴﻌﺎت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝرﻗﻤﻲ ﻤﺜﻼ.
 -٤وﺒﺸﺄن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻨﺎﺘﺠــﺔ ﻋــن ﺘﺼــرف ﺸــﺨص
ﺘﻤﻜــن ﺒﺤﻜــم ﻋﻼﻗﺘــﻪ ﺒﺎﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻤــن اﻝوﺼــول إﻝــﻰ اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺴــﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻫــذا اﻷﺨﻴــر
ﻹﺜﺒﺎت ﺼدور ﻫذﻩ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻋﻨــﻪ ،ﻨــرى أن اﻝﺴــﺒب اﻝــذي دﻓــﻊ اﻝﻤﺸــرع إﻝــﻰ إﺴــﻨﺎد اﻝرﺴــﺎﻝﺔ
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ  ١٤٣٤ﺇﺑﺮﻳﻞ [٢٠١٣
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻫــو أن ﻤرﺴــل اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻏﺎﻝﺒــﺎ ﻤــﺎ ﻴﻜــون ﻤﻔوﻀـﺎً
ﺒﺈرﺴــﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﺴــم اﻝﻤﻨﺸــﺊ وﻝﺤﺴــﺎﺒﻪ ،وﺤﺘــﻰ ﻝــو ﻝــم ﻴﻜــن ﻫــذا اﻝﺸــﺨص ﻤﻔوﻀـﺎً ﺒﺈرﺴــﺎل ﻫــذﻩ
اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻓــﺈن اﻝﻌداﻝــﺔ ﺘﻘﺘﻀــﻲ أن ﻴﺘﺤﻤــل اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻤﺴــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﺘﺠــﺎﻩ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﺒﺈﺴــﻨﺎدﻫﺎ
إﻝﻴــﻪ .ﻋﻠﻤ ـ ًﺎ ﺒﺄﻨﻨ ـﺎ ﻨــرى أن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺘﺴــﻨد إﻝــﻰ اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﺤﺘــﻰ ﻝــو ﻜــﺎن ﻤرﺴــﻠﻬﺎ
ﺸﺨﺼﺎ ﻻ ﺘرﺒطﻪ ﺒﺎﻝﻤﻨﺸﺊ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ  ،إﻻ أﻨﻪ ،ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ،ﻴﺠــوز
ﻝﻠﻤﻨﺸــﺊ أن ﻴﻨﻔــﻲ ﺼــدورﻫﺎ ﻋﻨــﻪ ﻤــن ﺨــﻼل إﺜﺒــﺎت اﻝﺘزوﻴــرٕ ،واﺜﺒــﺎت ﻗﻴﺎﻤــﻪ ﺒﺒــذل ﻋﻨﺎﻴــﺔ
اﻝرﺠــل اﻝﻤﻌﺘــﺎد ﻓــﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ أداة ﺘوﻗﻴﻌــﻪ ﻝﻤﻨــﻊ اﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ إﺴــﺘﺨداﻤﺎ ﻏﻴــر ﻤﺼــرح
ﺒﻪ.
 -٥ﻨــرى أن اﻝﺤﻜــم اﻝ ـوارد ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة )-٤/١٣أ( ﺒﺸــﺄن وﻗــت ﺘﺤﻘــق أﺜــر اﻹﺨطــﺎر
اﻝذي ﻴﻔﻴد ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝم ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻴﺴري ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝــﺔ ﻋﻠــم اﻝﻤرﺴــل
إﻝﻴﻪ ﺒﺄن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝم ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )-٤أ( ،وﺤﺎﻝــﺔ ﻋﻠــم
اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﺒــﺄن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ وﺼــﻠت إﻝﻴــﻪ ﻻ ﺘﻤﺜــل إرادة اﻝﻤﻨﺸــﺊ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ اﻝـواردة ﻓــﻲ
اﻝﻔﻘـرة ) .(٧وﻋﻠﻴــﻪ ﻝــﻴس ﻝﻌﻠــم اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ،ﻓــﻲ ﻫــﺎﺘﻴن اﻝﺤــﺎﻝﺘﻴن ،أﺜــر رﺠﻌــﻲ ،وﻝــﻴس ﻝــﻪ
أﺜر ﻓوري؛ إذ ﻴﺠب إﺘﺎﺤﺔ اﻝوﻗت اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﻠﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻝﻴﺘﺼــرف ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس أن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻝــم ﺘﺼــدر ﻋ ـن اﻝﻤﻨﺸــﺊ ،أو أن اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻝــم ﻴﻘﺼــد إرﺴــﺎل اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ
اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ.
 -٦ﻴﺘﻔ ــق ﻤوﻗ ــف ﻗ ــﺎﻨون اﻝﻤﻌ ــﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠ ــﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ــﺔ اﻹﻤ ــﺎراﺘﻲ ﻤ ــﻊ ﻤوﻗ ــف
ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﺨــﺘﻼف اﻹرادة اﻝظــﺎﻫرة ﻋــن اﻹرادة اﻝﺒﺎطﻨــﺔ ،إذ ﻝــم
ﻴﺄﺨــذ ﺒﻨظرﻴــﺔ اﻹرادة اﻝظــﺎﻫرة وﻻ ﺒﻨظرﻴــﺔ اﻹرادة اﻝﺒﺎطﻨــﺔ ،إﻨﻤــﺎ أﺨــذ ﺒﻨظرﻴــﺔ اﻹرادة اﻝﺘــﻲ
ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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)?????? ?????( ????????? ??????????? ???????? ????????? ????? ?? ?????? ??? ??????????? ??????? ????? ????? Elobaidi:

]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

وﻓﻀﻼً ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻘﺘرح ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸرع اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
 -١أن ﻴﻀــﻤن ﺘﻌرﻴﻔــﻪ ﻝﻠﺘوﻗﻴــﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ اﻝوظﻴﻔــﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠﺘوﻗﻴــﻊ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ
ﺘﺤدﻴد ﻫوﻴﺔ ﺼﺎﺤب اﻝﺘوﻗﻴﻊ.
 -٢أن ﻴﺴــﺘﺒدل رﻗــم اﻝﻤــﺎدة ) (١٧ﺒــرﻗم اﻝﻤــﺎدة ) (١٨اﻝــذي أﺸــﺎر إﻝﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة
)(١/٨؛ وذﻝــك ﻷن اﻝﻤــﺎدة ) (١٧ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘﻜﻠﻤــت ﻋــن ﺸــروط اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻝــذي ﻴﻤﻜــن
اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠﻴــﻪ )وﻫــو اﻝﺘوﻗﻴــﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ اﻝﻤﺤﻤــﻲ( وﻝــﻴس اﻝﻤــﺎدة ) ،(١٨وﻫــذا ﻤــﺎ ﻴﺠــب
ﻓﻌﻠﻪ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻀت ﻝﺘﻌرﻴف ﻝﻠﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﻤﺤﻤﻲ.
 -٣أن ﻴﻌﻴــد اﻝﻨظــر ﻓــﻲ ﺘﻌرﻴﻔــﻪ ﻝﻠﻤوﻗــﻊ ،اﻝــذي أوردﻩ ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة اﻷوﻝــﻰ ،وذﻝــك ﻷن
اﻝﻨﺎﺌ ــب ﻴﺴ ــﺘﺨدم أداة ﺘوﻗﻴ ــﻊ إﻝﻜﺘروﻨ ــﻲ ﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒ ــﻪ ،وﻝ ــﻴس أداة ﺘوﻗﻴ ــﻊ ﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﺎﻷﺼ ــﻴل
)اﻝﻤﻨﺸﺊ( ،ﻓﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺤﻠول إرادة اﻝﻨﺎﺌب ﻤﺤل إرادة اﻷﺼﻴل ،أي أن اﻝﻨﺎﺌب ﻴﻌﺒــر ﻋــن
إرادﺘﻪ ﺤﻴن ﺒﻘوم ﺒﺈﻨﺸﺎء ﺘﺼرف ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋن اﻷﺼﻴل.
 -٤أن ﻴﻌﻴ ــد اﻝﻨظ ــر ﻓ ــﻲ ﺼ ــﻴﺎﻏﺘﻪ ﻝﻠﻤ ــﺎدة ) ،(١/١٢اﻝﺘ ــﻲ أﺠ ــﺎز ﻓﻴﻬ ــﺎ اﻝﺘﻌﺎﻗ ــد ﺒ ــﻴن
وﺴﺎﺌط إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻤؤﺘﻤﺘﺔ؛ إذ ﻴﺒدو ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ أن اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذﻩ اﻝوﺴــﺎﺌط
ﻴﻤﻜــن أن ﻴــﺘم ﺒﺘــدﺨل ﺸــﺨص طﺒﻴﻌــﻲ ،وﻫــذا ﻴﺘﻌــﺎرض ﻤــﻊ طﺒﻴﻌــﺔ ﻫــذﻩ اﻝوﺴــﺎﺌط وﻏﺎﻴﺘﻬــﺎ
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.
 -٥أن ﻴﻌﻴــد اﻝﻨظــر ﻓــﻲ ﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤــﺎدة )-٣/١٣أ( ﻨظ ـ ار ﻝﻌــدم دﻗﺘﻬــﺎ ،وﻨﻘﺘــرح أن
ﺘﻜــون اﻝﺼــﻴﺎﻏﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺤــو اﻵﺘــﻲ : ... ":إذا طﺒــق اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﺘطﺒﻴﻘــﺎ ﺼــﺤﻴﺤﺎ ،ﻤــن
أﺠل اﻝﺘﺄﻜــد ﻤــن أن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻗــد ﺼــدرت ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ ،ﺒـﺈﺠراء ﺴــﺒق أن واﻓــق
ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻝﻬذا اﻝﻐرض".
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

 -٦أن ﻴﻘﺼ ــر اﻻﺴ ــﺘﺜﻨﺎء اﻝـ ـذي أوردﻩ ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻘـ ـرة ) -٤أ( ﻤ ــن اﻝﻤ ــﺎدة ) (١٣ﻋﻠ ــﻰ
اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة ) -٣ب( ﻤن ذات اﻝﻤﺎدة .وﻜذا اﻝﺤﺎل ﻴﻘﺼر اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺘﻌﻠــق
ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠم اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺒﻌدم ﺼدور اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻴﻤــﺎ ﻝــو اﺴــﺘﺨدم
اﻹﺠراء اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻪ ،اﻝوارد ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة ) -٤ب(،ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ أﻴﻀﺎ.
 -٧أن ﻴﻠﻐــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة ) -٤ج( ﻤــن اﻝﻤــﺎدة ) ،(١٣وذﻝــك ﻷن اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎء اﻝ ـوارد ﻓﻴﻬــﺎ
ﻴﻐﻨ ــﻲ ﻋﻨ ــﻪ اﻻﺴ ــﺘﺜﻨﺎء اﻝ ــذي أوردﺘ ــﻪ اﻝﻔﻘـ ـرة ) -٤ب(  ،إذ ﻤ ــن ﻏﻴ ــر اﻝﻤﻌﻘ ــول أن ﻴﻌﺘﺒ ــر
اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨﺸﺊ إذا ﻜﺎن ﻋﺎﻝﻤﺎ ﺒﻌــدم ﺼــدورﻫﺎ ﻋﻨــﻪ،
أو ﻜــﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨــﻪ أن ﻴﻌﻠــم ﺒــذﻝك ﻝــو ﺒــذل ﻋﻨﺎﻴــﺔ ﻤﻌﻘوﻝــﺔ أو اﺴــﺘﺨدم أي إﺤـراء ﻤﺘﻔــق ﻋﻠﻴــﻪ
ﻤﻊ اﻝﻤﻨﺸﺊ.
 -٨أن ﻴﻌﻴــد اﻝﻨظــر ﻓــﻲ ﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤــﺎدة )(٥/١٤؛ إذ ﻨــرى أن اﻝﻤﺸــرع ﻗــد وﻗــﻊ ﻓــﻲ
ﺨطﺄ ﺒﺴﺒب اﻝﺨﻠط ﺒــﻴن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ وردت إﻝــﻲ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﻤــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ ،واﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن
أن ﻨﻌﺒــر ﻋﻨﻬــﺎ ﺒﺎﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻷﺼــﻠﻴﺔ ،واﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ وردت إﻝــﻲ اﻝﻤﻨﺸــﺊ ﻤــن اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ
اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺘﻀ ــﻤن إﻗـ ـ اررﻩ ﺒﺎﻻﺴ ــﺘﻼم ،ﻓﺎﻝﻤﺸ ــرع ﻴرﻴ ــد أن ﻴﻘ ــول ﺒ ــﺄن ﺘﻠﻘ ــﻲ اﻝﻤﻨﺸ ــﺊ إﻗـ ـ ار ار ﻤ ــن
اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ ﺒﺎﺴــﺘﻼم اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﻻ ﻴﻌﻨــﻲ أﻨــﻪ ﻴﻘــر ﺒــﺄن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ أرﺴــﻠﻬﺎ
اﻝﻤﻨﺸﺊ إﻝﻴﻪ ﺘطﺎﺒق ﻓﺤوى أو ﻤﻀﻤون اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻤﻨﻪ.
 -٩أن ﻴﻌﻴ ــد ﺼ ــﻴﺎﻏﺔ اﻝﻔﻘـ ـرات (٧،٦،٥):ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻨﺤ ــو اﻵﺘ ــﻲ -٥ " :ﻋﻨ ــدﻤﺎ ﺘﻜ ــون
اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺼﺎدرة أو ﺘﻌﺘﺒــر أﻨﻬــﺎ ﺼــﺎدرة ﻋــن اﻝﻤﻨﺸــﺊ أو ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﻜــون ﻤــن ﺤــق
اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ أن ﻴﺘﺼــرف ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻫــذا اﻻﻓﺘ ـراض وﻓﻘــﺎ ﻝﻠﻔﻘ ـرات ) (١و ) (٢و )(٣
ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ،ﻴﺤق ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻤﻨﺸﺊ :
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

أ -أن ﻴﻌﺘﺒــر أن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻠﻤﺔ ﻫــﻲ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗﺼــد اﻝﻤﻨﺸــﺊ أن
ﻴرﺴﻠﻬﺎ ،وأن ﻴﺘﺼرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس.
ب -أن ﻴﻌﺘﺒر ﻜل رﺴﺎﻝﺔ إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﻠﻤﻬﺎ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻝﻴﺴت ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻜررة.
 -٦ﻻ ﺘﺴري أﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘرة ) (٥ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻤﺘﻰ ﻋﻠم اﻝﻤرﺴل إﻝﻴــﻪ أو ﻜــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ
أن ﻴﻌﻠــم إذا ﺒــذل ﻋﻨﺎﻴــﺔ ﻤﻌﻘوﻝــﺔ أو اﺴــﺘﺨدم إﺠ ـراء ﻤﺘﻔﻘــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﺒــﺄن اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ
اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل اﻹرادة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺊ".
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]ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ[

ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
 -١د .إﺒراﻫﻴم اﻝدﺴوﻗﻲ أﺒو اﻝﻠﻴل ،ﺘوﺜﻴق اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ وﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ ﺠﻬﺔ
اﻝﺘوﺜﻴق ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻐﻴر اﻝﻤﺘﻀرر ،ﺒﺤث ﻗدم إﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﺒﺸﺄن
اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘﺎﻨون اﻝذي ﻋﻘدﺘﻪ ﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ،ﻤﻨﺸور ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ:

.www.slconf.uaeu.ac.ae

 -٢د .أﺤﻤد ﺸرف اﻝدﻴن ،ﻋﻘود اﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ،دروس اﻝدﻜﺘوراﻩ ﻝدﺒﻠوﻤﻲ
اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨﺎص وﻗﺎﻨون اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس ،اﻝﻘﺎﻫرة ،دون
ﺘﺎرﻴﺦ وﻤﻜﺎن ﻨﺸر.
 -٣د .آﻻء ﻴﻌﻘوب اﻝﻨﻌﻴﻤﻲ ،اﻝوﻜﻴل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ -ﻤﻔﻬوﻤﻪ وطﺒﻴﻌﺘﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،ﺒﺤث
ﻗدم إﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر ﺒﺸﺄن اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝذي
ﻋﻘدﺘﻪ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ،ﻤﻨﺸور ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ:
www.slconf.uaeu.ac.ae .

 -٤د .ﺜروت ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ،اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ،دار اﻝﻨﻴل ،اﻝﻘﺎﻫرة.٢٠٠١ ،
 -٥د .ﺴﺎﻤﺢ ﻋﺒد اﻝواﺤد اﻝﺘﻬﺎﻤﻲ ،اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻋﺒر اﻹﻨﺘرﻨت ،دار اﻝﻜﺘب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ،
ﻤﺼر.٢٠٠٨ ،
 -٦د .ﻋﺒد اﻝرزاق اﻝﺴﻨﻬوري ،اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ :اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ-
اﻝﻤﺠﻠد اﻷول ،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة.١٩٨٢ ،
 -٧د .ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد اﻝﺤﻜﻴم ،اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ،ج :١ﻤﺼﺎدر
اﻻﻝﺘزام ،اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ،ﻋﻤﺎن ،١٩٩٣ ،ص.٢٠٤
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]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﻋﻠﻲ ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي[

 -٨د .ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺘوﻓﻴق اﻝﻌطﺎر ،ﻤﺼﺎدر اﻻﻝﺘزام اﻹرادﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون
اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ ،ﻤطﺒوﻋﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة،
ط.٢٠٠٠ ، ٢
 -٩د.ﻋﻼء اﻝدﻴن ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ ،دور اﻝوﺴﻴط اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻗد ،ﺒﺤث ﻤﻨﺸور
ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺤﻘوق ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺒﺤرﻴن ،ﻤﺠﻠد  ،٧ﻋدد ، ١ﺴﻨﺔ .٢٠١٠
 -١٠د .ﻋﻠﻲ ﺴﻴد ﻗﺎﺴم  ،ﺒﻌض اﻝﺠواﻨب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘوﻗﻴﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ،ﺒﺤث
ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻘﺎﻨون واﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻋدد.٢٠٠٢ ، ٧٢
 -١١ﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﻝرﺤﻴم اﻝﺸرﻴﻔﺎت ،اﻝﺘراﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن اﻝﻌﻘد ﻋﺒر اﻹﻨﺘرﻨت،
دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻤﺎن ، ٢٠٠٩ ،ص.٢٠٩
 -١٢د .ﻨوري ﺤﻤد ﺨﺎطر ،وظﺎﺌف اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨﺎص ،ﺒﺤث ﻤﻨﺸور
ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎرة ،ﺠﺎﻤﻌﺔ آل اﻝﺒﻴت  ،اﻷردن ،ﻋدد.٢
 -١٣د .ﻴوﺴف ﻋﺒﻴدات و د.ﻻﻓﻲ درادﻜﺔ ،وﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝرﻗﻤﻲ اﻝﺘﻲ
ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻋﻨﺼ ار ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻋﺒر اﻹﻨﺘرﻨت ،ﺒﺤث ﻤﻨﺸور ﻓﻲ
ﻤﺠﻠﺔ ﻤؤﺘﺔ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤؤﺘﺔ ،اﻷردن ،ﻤﺠﻠد ،٢٤ﻋدد،١
.٢٠٠٩
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